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  الباب الأول
  الدساتیر الجزائریة والمغربیة تنخرط في أیدیولوجیة حقوق الإنسان وحریة الإعلام

  
مكانة حقوق الإنسان والحریات ترتبط ب الإعلام وحریة الإعلام بشكل عام إن مكانة الحق في     

ذلك أنھ لا  ،یینالسیاسوالاعلامیین وحتى  الحقوقیین اھتمامالأساسیة في الدستور والتي عادة ما تثیر 
یكاد یخلو منھا خطاب سیاسي سواء صادر عن السلطة أو المعارضة، وھي وضعیة متداولة في كل 
من الجزائر والمغرب حیث استطاعت كل دولة أن تكرس مكانة متمیزة لحقوق الإنسان والحریات 

في  1963دستور  صدوربموجب تبلورت خاصة مع الاستقلال فالأساسیة ومنھا الحریة الإعلامیة، 
الواضح بالمدارس الغربیة في علاقة  ھذه الأخیرة تأثرحیث بان في المغرب  1962الجزائر، ودستور 

الفرد بالسلطة، فأعلنت بالتوطئة على تبنیھا نظاما جمھوریا في الجزائر أو ملكیا في المغرب قائما على 
  .نسانحقوق الإ لمبادئوعلى احترامھا  اتأساس الفصل بین السلط

وقد تطورت ھذه المكانة بفضل التعدیلات التي أدخلت على الدساتیر والتي كان أبرزھا دستور      
بالنسبة للجزائر وكذا دستور  2008في كل من البلدین، وتعدیل  1996في الجزائر، وتعدیلي  1989
فھوم حقوق الإنسان برزت الملامح الجدیدة لمأالتي  الدساتیر والتعدیلات بالنسبة للمغرب، ھذه 2011

فاكتسبت المزید من الحصانة بالإضافة إلى إدخال جملة  الأساسیة في التشریعات الداخلیة،والحریات 
  .من المصطلحات الحدیثة في مجال الحقوق والحریات صلب الدستور

إن المؤسس الدستوري في كل من الجزائر والمغرب ذھب إلى التصریح بھذه الحقوق وضمانھا،      
ون بذلك قد حذا حذو نصوص مكرسة على المستوى الدولي ومجسد لأیدیولوجیة حقوق الإنسان، لیك

  .ومستلھمة النماذج الفرنسیة والأمریكیة في ھذا الخصوص

ومن الواضح أن تأثیر مثل ھذه النماذج بنصوصھا یشرح مدى صرامتھا في عدم ترك الحریات      
وارتدادات الأحداث ومخاطر  وات السیاسیینخاضعة لإرادة البرلمان وحده، أو تركھا لنز

كذلك ، ولكن انشغال التطابق بین المعاییر الدستوریة والدولیة لحقوق الإنسان یفسر الأیدیولوجیات
إشارة  مبدئیا ھو ،ھذا التكریس الذي یفرض نفسھإن . لتأسیس للتكریس الدستوري للحقوق والحریاتا

ھذا ، ویسمح بالتالي ان التي تشكل أحد أسس ھذا الفكربقبول الفكر اللبرالي وأیدیولوجیة حقوق الإنس
المرتبطة  فاقیةالاتمحتوى القاعدة الدستوریة لا یختلف عن القاعدة  فیما إن كاالتكریس بملاحظة 

 كل من فيالقاعدة الأساسیة  –بالرغم من غموض ھذه الأحكام  –بحقوق الإنسان التي إلیھا ترجع 
  .المغرب وأجزائر ال

المغربي إلى أیدیولوجیة حقوق الإنسان یظھر من نظیره كل من الدستور الجزائري و انضمامإن      
 ظام دستوري خاص بالحقوق والحریات منھاجانب على مستوى تكریس دساتیر الجزائر والمغرب لن

وإن كان یبدو أن نصوص ھذه الدساتیر قد تفترض حدودًا لحرّیة  ،)الفصل الأول(الحریة الإعلامیة 
إمكانیة تقیید ممارستھا في  وذلك من خلالالتعبیر عن الرأي عبر وسائل الإعلام بصفة خاصة، 
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ومن جانب آخر نجد انفتاح ھذه النصوص على القانون الدولي  ،)الفصل الثاني( الاستثنائیةالظروف 
  ). الفصل الثالث(لحقوق الإنسان الذي لھ علاقة بحریة الإعلام على وجھ الخصوص 

  
  الفصل الأول

 تكریس دساتیر الجزائر والمغرب لنظام دستوري خاص 
ھا الحریة الإعلامیةبین بالحقوق والحریات من  

  
إن المؤسس الدستوري في كل من الجزائر والمغرب كرس نظاما دستوریا خاصا بالحقوق      

في الدیباجة  - بعض الدساتیر  على غرار - والحریات، ولذلك لم نجد ھذه الأخیرة مشارا إلیھا حصرا 
لنسبة للبعض غیر ذات قیمة والتي تعتبر با ،فھي لیست مجرد موضوع إعلانات أو تصریحات ،فقط
 باعتبارھا مجرد واجھة أو مجموعة من المبادئ العامة التي یعدلھا المشرع العادي أو ینتھكھا فيلیة فع

كما ھو الحال في الفصل  الدساتیر نفسھا متنمضمنة في  اھإن. بعض الأحوال حسب نزواتھ وأغراضھ
الباب الثاني  ، وكذلك"الحقوق والحریات"الرابع من الباب الأول من الدستور الجزائري تحت عنوان 

التي تتضمن قائمة من الحقوق و، "الحریات والحقوق الأساسیة"من الدستور المغربي تحت عنوان 
بذاتھ في الدستور للتصریح بھا على مستوى أعلى قاعدة قانونیة في  اوالحریات تكرس كجزء قائم

  .الوطنیة قانونیةالمنظومة ال
فالدساتیر  ،ریات تم تضمینھا في مواد مقتضبةھذا ونجد بشكل عام أن قائمة الحقوق والح     

ضمنھا حریة التعبیر  تالجزائریة والمغربیة تبنت اختیار التنصیص على الحقوق والحریات ورد
والإعلام في إطار مبادئ عامة، حیث تأخذ ھذه الحقوق صورة المبادئ ذات الشكل المجرد، وتنطوي 

مبادئ في العموم صیغة قانونیة غیر واضحة، ما حیث تأخذ ھذه ال .أحیانا على الغموض والنقائص
جعل نقص الوضوح الذي یمیز طریقة التنصیص على ھذه الحریات والحقوق محل نقد في كثیر من 

تنقصھ الدقة  باعتبار أنھ لا یمكن القبول بجعلھا مجرد موضوع خطاب دستوري عام ،الأحیان
  .والوضوح

حریات الإعلامیة تم التنصیص علیھا في الدساتیر الجزائریة وبھذا فإننا نشیر في الأول إلى أن ال     
، ثم بیان طبیعة النصوص الدستوریة )المبحث الأول(والمغربیة إلى جانب باقي الحقوق والحریات 

  ).المبحث الثاني( ذلك ي تتعلق بحریة الإعلام ومقتضیاتالت
  

  المبحث الأول
  حریة الإعلامالحقوق المعترف بھا في الدستور تندرج ضمنھا 

  
من المتعارف علیھ أن أي دستور یجب أن یتضمن مجموعة من الحقوق والحریات یكون محتواھا      

مماثل لما جاء مكرسا بواسطة النصوص الدولیة لحقوق الإنسان، فالدستور الجزائري نص على حریة 
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لم یكرس بشكل  ولكنھي كما نص على حریة الابتكار الفكري والفني والعلم ،2، وحریة التعبیر1الرأي
ھا ھناك اختلاف بالنسبة للدستور المغربي الذي كفلبینما . 3صریح ومباشر حریة الصحافة والإعلام

إلى جانب حریة الإبداع والنشر وإضافة إلى حریة الفكر والرأي والتعبیر بكل أشكالھا،  صراحة
وكذا حق الحصول على المعلومات  ،دب والفن والبحث العلمي والتقنيوالعرض في مجالات الأ

قد الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بمھام المرفق العام، و
قد ذھب بعیدا بخلاف  فإن الدستور المغربيكما یبدو و ،الخامس والعشرون فصلالذلك في ورد 

  .4صراحةبحریة الصحافة  الاعترافالدستور الجزائري إلى حد 
مھم  ءإن تناول الإطار الدستوري لحریة الصحافة والإعلام في كل من الجزائر والمغرب ھو شي     

للغایة بالنسبة لاستقرار المبادئ الدیمقراطیة وكإطار حاكم للعملیة الإعلامیة التي تعتبر حریة التعبیر 
  .روحھا وجوھرھا

ریة الرأي والتعبیر، من الأھمیة بما كان بحیث ولذلك تنبغي الإشارة إلى أن معالجة موضوع ح     
، )المطلب الأول(تعتبر كأساس دستوري للحریة الإعلامیة فیما إن لم یضمنھا الدستور بشكل صریح 

وقد یتضمن الدستور بین جنبات فصولھ حریة الصحافة والإعلام خصوصا لحكمة اقتضاھا الفقھ 
  ).المطلب الثاني(والتشریع على حد السواء 

  
  المطلب الأول

 حریة الرأي والتعبیر كأساس دستوري لحریة الإعلام

 

وأنھ یتعدى كونھ ، 5یرى فقھاء القانون الدستوري أن الدستور ھو أساس الدولة القانونیة المعاصرة     
مجموعة من النصوص والقوانین الجامدة، فھو الآخر في واقع الأمر إفراز لمحصلة تفاعل القوى 

سیة في وقت ما،  كما أنھ عامل من عوامل ضبط وتنظیم اللعبة السیاسیة التي یجب أن والتیارات السیا
یتمتع في إطارھا المحكومون بحقوقھم وحریاتھم في مقابل ما تتمتع بھ السلطة العامة من حقوق 

  .وامتیازات
أن المواثیق الدولیة كان لھا ب، وعند تطرقنا إلى المعاییر المرجعیة للحقوق والحریات، سنرىوكما      

في تأسیس القاعدة التي تنطلق منھا حمایة الحقوق والحریات، وسنرى أیضا كیف أن  الأكبرالفضل 
ھذه المعاییر تأثر بشكل مباشر على المؤسس الدستوري وبالنتیجة المشرع الوطني، في تنبیھھما لما 

                                                        
  .36المادة  1
  .41المادة  2
  .38المادة  3
  .28الفصل  4
 .79جرائم الرأي والإعلام، دار الفكر العربي، ص  :عبد الرحیم صدقي5
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الدستوریة باعتبارھا أحد أھم المراجع،  أتت بھ ھذه المواثیق، بل وإدراج مضامینھا ضمن الوثیقة
  .الرئیسیة التي یعتمد علیھا في بنود الدستور والمبادئ

وبمرتبة سامیة، من خلال تحدید المشرع الدستوري  یت الحقوق والحریات، بمكانة ھامةلقد حظ     
كثیر من صراحة لھذه الحقوق والحریات، حیث نجد أن معظم دساتیر دول العالم، قد أقرت بوضوح، 

د تطرقت إلى ذكر الحقوق إضافة إلى أن مقدمات أو دیباجات بعض الدساتیر ق. ھذه الحقوق والحریات
من  ومبادئعلیھا، وعادة فإن دیباجة الدستور ھي عبارة عن نص یعلن عن حقوق  والتأكید والحریات

  .دستور نفسھعامة للقانون یقع تطبیقھا كما یطبق ال مبادئمستوى بنود الدستور نفسھ، فھي 
إننا نذكر من بین ھذه الحقوق والحریات الواردة في بنود الوثیقة الدستوریة بشكل صریح، الحقوق       

حیث تحتل حریة الرأي  ،علامیة وھي حریة الرأي والتعبیروالحریات التي لھا علاقة بالحریة الإ
یمكن بلوغ الحریات الأخرى من  والتعبیر المكانة الأولى بین بقیة الحریات العامة لأنھ بدونھا لا

كما أنھا تشكل الركیزة الأساسیة لأي نظام  ،أو ثقافیة وغیرھا اجتماعیةأو  اقتصادیةسیاسیة أو 
  . 1دیموقراطي وسببا لتقدم المجتمع وأفراده

فحریة الكلام لھا  ،لا غنى عنھا للحكم الذاتي للفرد والمجتمع الدیمقراطي أداةإن الكلام الحر ھو      
فالكلام وسیلة للمشاركة،  .علاقة بحكم الفرد لنفسھ وبحكم الناس لأنفسھم في خمسة طرق على الأقل

وھو الوسیلة التي عن طریقھا یناقش الناس قضایا الیوم، ویدلون بأصواتھم، ویشاركون بنشاط في 
ي المشاركة یجب التأكید على أنھا ھذه القیمة ف. عملیات وضع القرار التي تشكل المجتمع ونظام الحكم

فحریة الكلام تخدم حق الفرد في الإنضمام إلى المعترك  –قیمة تركز على تحقیق  الفرد لذاتھ 
السیاسي، وأن یقف لیستمع الناس إلى رأیھ ویحسبون لھ حسابا، وأن یكون مشاركا نشطا في تحقیق 

وري الكسندر بیكل بأن  قیمة حریة الكلام ھي ویؤكد العالم الدست. 2الدیمقراطیة، ولیس متفرجا سلبیا
أن الأمة قد تكون أكثر قدرة على اتخاذ طریق العمل الذي یتفق مع رغبات أكبر عدد من الناس، سواء "

  .3"كان ھذا الطریق حكیما أم لا، وسواء كان مبنیا على الحقیقة أم لا
بح جماح الطغیان، والفساد، والعجز في إن حریة الكلام التي تضمن للناس حكم أنفسھم تؤدي إلى ك     
وفي معظم فترات تاریخ العالم كانت الدولة تفرض أنھا تؤدي دور الرقیب المحسن الحازم على . الأداء

كما أن حریة الكلام في ھذا الإطار تخدم . أساس أن حكم الناس بحكمة ینبع من مراقبة آرائھم بحكمة
الدیمقراطیة، وقیم الانفتاح والمصارحة تتعارض مع بعضھا  ومن سخریة الأقدار أن القیم. الاستقرار

إذا أردنا ألا ینفجر المجتمع من التوترات : "أنھ رودني الكاتب  في ھذا الصدد یؤكدو. 4أحیانا
المتراكمة، فإنھ یجب أن تكون ھناك صمامات أمان یستطیع المواطنون عن طریقھا أن ینفسوا عن ھذا 

فكما تستبعد  الانتعاش،یؤدیان إلى المرونة وسرعة  والانفتاحلمصارحة إن ا. الذي یغلي في صدورھم

                                                        
.773ص  ،2003 ،لبنان ،الطبعة الأولى: بیروت ،الحقوقیةمنشورات الحلبي  ،تلفزیوني والإذاعي والبث الفضائيالبث ال :أنطوان الناشف  1 

: لقاھرةاحریة التعبیر في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،  :رودني أ سموللا 2
  .24ص ، 1995 الطبعة العربیة الأولى،

  .26ص نفس المرجع،  3
  .25ص نفس المرجع،  4
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الاحتجاجات السلمیة زیادة العنف ولا تؤدي إلى المزید منھ، فكذلك النقاش الحر یبدد الكثیر من 
  .1"الكراھیة بدلا من أن یولدھا

وھناك حقا ما یشبھ الإجماع على تبني فكرة أن العلاقة بین حریة الكلام وبین حكم الناس لأنفسھم      
ویرتكز النقاش والجدل حول ھذه  ،ھي مبرر كبیر لمعاملة الكلام الحر كقیمة دستوریة لھا الأفضلیة

  .2الفكرة حول ما إذا كانت تستحق النظر إلیھا كأساس منفرد للحمایة القصوى لحریة الكلام
وعلى ذلك كانت حرّیة الرأي أو حرّیة التعبیر من الحرّیات الأساسیة التي تحتّمھا طبیعة النظام      

السیّادة "ذ یقوم ھذا النظام في جوھره على مبدأ أنّ الدیمقراطي وتعدّ ركیزة لكلّ حكم دیمقراطي سلیم، إ
، وھو ما أكدّه كل من الدستورین القائمین الجزائري والمغربي " للشعب وحده وھو مصدر السلطات

، الشعب مصدر كل سلطة: "والتي جاء فیھا ما یلي ،بالنسبة للجزائر 6 ةبالنص على ذلك في الماد
: وكذا في الفصل الثاني من الدستور المغربي الذي جاء فیھ ،"السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده

وقد قررت كل  ،"بصفة غیر مباشرة بواسطة ممثلیھاالسیادة للأمة تمارسھا مباشرة بالاستفتاء و"
 1963المغربي و 1962الدساتیر الجزائریة والمغربیة السابقة نفس المضمون تقریبا بدءًا بدستوري 

  .الجزائري
ق التعبیر عن الرأي داخل المجتمعات وفیما بینھا تطورا كبیرا منذ أن اھتدى الإنسان لقد تطور ح     

فمن اختراع حروف الكتابة، إلى تكنولوجیا الكتابة وصناعة الورق . إلى عناصر اللغة ومكوناتھا
السمعي البصري، وأخیرا إلى تطور  الاتصالوالطباعة والنشر والتوزیع، إلى تطور تكنولوجیا 

  .3الإنترنتجیا الاتصال والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعیة وعبر شبكة تكنولو
ریات الرأي والتعبیر ولأھمیة حریة الرأي والتعبیر أصبحت كل الدول ذات الدساتیر تفرد مواد لح     

حیث عبر التعدیل الدستوري الأمریكي الأول  الذي تمت المصادقة علیھ  في الخامس  ،في دساتیرھا
أي بعد عامین ونصف من صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في  1791دیسمبر عام عشر من 

الإعلام عن الدولة، وحرم التعدیل الدستوري واجتھادات المحكمة  استقلالفرنسا عن أقسى درجات 
العلیا على الحكومة امتلاك أو المساھمة بأي وسیلة إعلام داخل حدود الولایات المتحدة، أو فرض أي 

إن : "في مادتھ الأولى حیث جاء، 4من الرقابة على الصحف، أو إعاقة وصولھا إلى المعلوماتنوع 
الكونجرس لن یسن من القوانین ما یحد من حریة الحدیث والصحافة أو تمس من حریة المواطن في 

لا : "ي دستور فرنسافجاء و ،"الحكومة لنقد الأوضاع وإصلاحھا الاجتماع أو توجیھ العرائض إلى
وقد استمدت أغلب الدساتیر  ،5"یجوز أن یؤذى أحد في عملھ أو وظیفتھ بسبب أصلھ لآرائھ أو معتقداتھ

  .6التي وضعت في القرن التاسع عشر روحھا سواء من التجربة الفرنسیة أو من التجربة الأمریكیة
                                                        

  .26ص ، نفسھ المرجع :رودني أ سموللا 1
  .27ص نفس المرجع،  2
، 44لإنسان، العدد رواق عربي، كتاب غیر دوري یصدر عن مركز القاھرة لدراسات حقوق ا ،2006الإعلام وحریة الصحافة في سوریا  3

 .70ص  ،2007القاھرة، 
 .71ص  نفس المرجع،  4
. 1993مایو  35العدد  ،ھا جمعیة ھیئات المحامین بالمغربمجلة دوریة تصدر ،المحاماة ،دور القضاء في حمایة حریة التعبیر :محمد الطویل 5

  .275ص  ،المغرب
  .16ص ،1996فیفري  4العدد ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،قراءة في المفھوم: لرأي والتعبیرحریة ا :سفیان بن حمیدة  6
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التعبیر مجرد  وتأتي حرّیة الصحافة كأھم ضمان من ضمانات حرّیة التعبیر وبدونھا تكون حرّیة     
وقد أكدّ الفقھاء على عظم حرّیة الصحافة وأنّھا الامتداد الطبیعي  ،كلام نظري مفرغًا من المضمون

  .لحرّیة التعبیر والرأي وأنّھا الضمان لباقي الحرّیات
إنّ حرّیة الصحافة ھي أساس كلّ دیمقراطیة، " :  ھریوالفرنسي  فقیھونستعید في ھذا الصدد قول ال     

الوسیلة التي تمكّن كلّ فرد من التعبیر عن  ھاإن، 1ھا كلّ معاني الحرّیةوإنّ حرّیة الصحافة تتلخص فی
ویتحدثون عن الحرّیات  ...رائھ وإظھارھا والعمل طبقًا لوجدانھ وعقیدتھ كمواطن ضمن حدود القانونآ

حدة وأنّ جمیع الحرّیات كما لو كان یمكن فصل بعضھا عن بعض، في حین أنّھ لیس ھناك إلاّ حرّیة وا
فماذا سیكون مصیر حرّیة التفكیر ... متضامنة فیما بینھا وأنّ انتھاك إحداھا ھو انتھاك لجمیع الحرّیات

بدون الحرّیة الفردیة، وحرّیة التعبیر عن الرأي بدون حرّیة الاجتماع وحرّیة المواطنین في اختیار 
  ؟2جمیع ھذه الحرّیات دون حرّیة الصحافةزعمائھم بدون حرّیة نقدھم، وماذا سیكون مصیر 

ومع تطور معاییر الصحافة وإدراك المجتمعات الدیمقراطیة ضرورة استقلال الإعلام عن سیطرة      
وأسھمت كتابات العدید من المفكرین في تطویر  ،اتجاھات فكریة عدیدة بھذا الخصوصالدولة، ظھرت 

إن : (مفھوم حریة الرأي والتعبیر مثل جون لوك وجون استیوارت میل وأندریھ شیدنیوس الذي قال
أفضل طریقة لمعرفة الحقیقة ھي التبادل الحر للآراء وإن السبب الوحید لمنع ذلك ھو الخوف من 

جابیا على حریة الصحافة التي اكتسبت إسم السلطة الرابعة لقد انعكست ھذه الأفكار إی). ظھور الحقیقة
توجد : (الذي قال في مجلس العموم البریطاني 1797عام  ىدموند یورك المتوفإمن تعلیق اللورد 

  .3)سلطات ثلاث ولكن عندما ینظر الإنسان إلى مقاعد الصحفیین یجد السلطة الرابعة
الصحافة التقلیدیة تتمتع بأھمیة بالغة لأنھا وسیلة من  إن حریة الإعلام كمفھوم أشمل من حریة     

وھي فضلا عن كونھا موضوعة لمصلحة  ،وسائل نشر الآراء التي تطال العدد الأكبر من المواطنین
وسائل الإعلام والعاملین والناشرین فھي كوسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي موضوعة لمصلحة 

على المعومات عن طریق تنوع مصادر الإعلام المھیأة لھ، الحصول "المواطن، تضمن لھ حقھ في 
  .4"مما یتیح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع، وتكوین رأیھ بصورة موضوعیة في الأحداث

لقد كفلت الدساتیر الجزائریة والمغربیة في صلب النص حرّیة التعبیر لكلّ إنسان وبكل الوسائل      
فقد نصت المادة . یدًا عن ید المشرع العادي لا یستطیع الانتقاص منھحتى یغدو حقًا دستوریًا ویكون بع

: على ضمان الدولة لحریات التعبیر بما یلي 1989من دستور 39، وھي المادة 1996من دستور 41
 ،"الحریات"فاللفظ جاء ھنا بالجمع ". مضمونة للمواطن والاجتماعحریات التعبیر وإنشاء الجمعیات "

، والتنصیص على الحق في إنشاء وامتلاكا استعمالاالتعبیر الفردیة والجماعیة والقصد منھ وسائل 
وقبل ھذا جاءت المادة  ،دة یؤكد ھذاباعتبارھا وسائل جماعیة للتعبیر في نفس الما والاجتماعالجمعیات 

كذلك ". لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي"  :لكفالة حریة الرأي لتنص على أنھ 36

                                                        
 15 - 14 جامعة حلوان ،الإعلام والقانون :ؤتمر العلمي الثاني لكلیة الحقوقالم ،حافة في نقد الموظف العامصحریة ال :سلمان عبد العزیز محمد1

  .449ص . 1999 مصر، ،مارس
  .450 ص ،عجنفس المر 2
  .69ص  ،،  المرجع السابق2006 الإعلام وحریة الصحافة في سوریا3

.774  صالمرجع السابق،  ،والإذاعي والبث الفضائيتلفزیوني البث ال :أنطوان الناشف  4 
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بتكاریة الفكریة والفنیة، لتنص صراحة على حریة التعبیر في مختلف المجالات الا 38المادة  جاءت
حریة " :تقول المادةف ،أمر قضائي ىمبتكر أو مؤلف إلا بمقتض أيوالعلمیة، وأنھ لا یجوز حجز 

علمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف یحمیھا القانون لا یجوز حجز أي الفكري والفني وال الابتكار
  ".بمقتضى أمر قضائيإلا وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام  أیةمطبوع أو تسجیل أو 

التعدیل الصیغة التي جاء بھا ووھكذا یكون الدستور الجزائري قد نص على حریة التعبیر      
) بالجمع" (حریات التعبیر"، حیث لم یكتف المشرع بعبارة ي ذلكة فضحاو 1996 ي لسنةدستورال

قاصدا وسائل التعبیر المختلفة، ولكن أضاف شیئا أساسیا في مواجھة الإدارة وما یمكن أن تقبل علیھ 
ـ أو أیة وسائل أخرى، -مسموعة كانت أو مرئیة  - من تعسف بالحجز على المطبوعات والتسجیلات 

  . ن ضیاع للمادة الإعلامیة التي یلعب البعد الزمني دورا أساسیا فیھاوما یمكن أن یترتب عن ذلك م
من دستور المملكة المغربیة الجدید  25وبالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي فقد نص الفصل      

وتضیف الفقرة ". حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالھا" :على أنّ 2011لشھر جویلیة 
حریة الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي "الفصل أن الثانیة من ذات 
  ".والتقني مضمونة

المعلومات  ىللمواطنات والمواطنین حق الحصول عل"كما یضیف الفصل السابع والعشرون أن       
  ".مرفق العامالموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بمھام ال

القانون، بھدف حمایة كل ما  ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض"وأنھ حسب نفس الفصل      
یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من 

وحمایة مصادر المعلومات والمجالات المس بالحریات الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، 
  ".التي یحددھا القانون بدقة

إن درجة التطور والتقدم الحاصلة على مستوى ضمان حریة التعبیر في النصوص الجزائریة      
والمغربیة، ما ھي إلا تحصیل حاصل لما عرفتھ قبلھا الدساتیر السابقة التي كانت كل منھا تعبر عن 

  .ر معینة في تاریخ التجربة الدستوریة لھذین البلدینمرحلة ما وعن درجة تطو
وإذا نظرنا على مدار الدساتیر الصادرة لحد الآن فإن المشرع الدستوري الجزائري أبدى عنایة     

بالغة لحریة الرأي والتعبیر لما تحظى بھ من أھمیة، لقد عاشت الجزائر منذ الاستقلال تعدیلات 
، 1963، وألغي في أكتوبر 1963ستور الأول للجزائر في سبتمبر دستوریة متتالیة، حیث صدر الد

نص وتم صدور  ،1965في  ي مؤقتدستورنص وعاشت الجزائر بدون دستور حتى صدور 
، وجاء 1988و 1980ت في عدد من التعدیلاھو الآخر والذي طرأ علیھ  1976 سنة في يدستور
وكذا  1963، لیمثل تخلیا صریحا عن المبادئ الأساسیة لدستور 1989 سنة في التعددي الأول الدستور
 سنة ویدشن الحقبة التعددیة في تاریخ الجزائر، إلا أنھ جرى تعطیلھ في 1976عام ي دستورالنص ال
، وقد تعدیل دستوريوھي السنة التي صدر فیھا  1996وقد ظل الدستور معطلا إلى غایة . 1992

استكمال بالتالي و 1989ي عرفھ دستور ذال الاختلالإلى إصلاح  يدستورالالمؤسس  من خلالھ ھدف
  . البناء المؤسساتي للدولة
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وبین جنبات ھذه الدساتیر، وحتى خلال فترة الحزب الواحد، كانت حریة التعبیر كحق أساسي من      
والمصادق علیھما  1976 كذا نصو 1963حقوق الإنسان من الأركان الأساسیة، في كلّ من دستور 

بواسطة الاستفتاء، على الرغم من أنّ كلا منھما جاء في سیاق سیاسي واجتماعي واقتصادي خاص، 
إلاّ أنّھما اشتركا في تأكید حقوق الإنسان، وھو ما لم تخرج عنھ المواثیق التي عرفتھا الجزائر سواء 

ي دستورالنص الالأرضیة التي بني علیھا  والذي كان بمثابة 1976، أو ذلك المعتمد في 1964میثاق 
  .19761 لعام
نص صراحة على الحریات العامة بالدیباجة  1963 لسنة ھذا ونشیر إلى أن الدستور الجزائري     

وھو الأمر نفسھ . 19، 16، 15، 14، 5، 4: لیخصھا بعد ذلك بعنوان مبادئ ومھام رئیسیة في المواد
ق إلى فكرة الحریات بالدیباجة عموما لیفصل المسألة تحت ، والذي تطر1976 نصالذي جاء بھ 

عنوان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن بعد ذلك، وعندھا أكد على حریة التعبیر وضبط 
  56.2، 55، 54، 53: معناھا في المواد

لمي للمواطن وكذا حرّیة الابتكار الفني والفكري والع 3وقد ضمن المشرع حرّیة المعتقد والرأي     
حریة التعبیر : "منھ حریة التعبیر في إطار الثورة الاشتراكیة 55، كما كرست المادة 4وحقوق التألیف

وأنّ كلّ مساس أو تھدید  ،"الاشتراكیةوالاجتماع مضمونة، ولا یمكن التذرع بھا لضرب أسس الثورة 
بالأمن أو الدستور أو الوحدة الوطنیة یؤدي إلى إسقاط الحقوق والحرّیات لكلّ من یستعملھا لھذا 

  .5الغرض ووفق القانون
، 1976والمنطق نفسھ ھو الذي حكم وحدد دور وسائل الإعلام في إطار المیثاق الوطني لسنة      

دور الصحافة والإذاعة والتلفزة والسینما الطلائعیة ومسؤولیة ھذه : "... حیث جاء فیھ على الخصوص
من معرفة  بتكوین الصحفیین وتمكینھم البدءنھ ینبغي أالوسائل جمیعھا في تربیة الجماھیر، على 

  .6..."القضایا الوطنیة والعالمیة، وتربیتھم على التمسك بالحقیقة والحرص الدائم على الموضوعیة
وتثمینا من المؤسس الدستوري لھذا المكتسب الحقوقي والدستوري، فإنّ أي مشروع لتعدیل      

، الذي یعد 7لتصویتالدستور لا یمكن أن یمس الحرّیات الأساسیة للإنسان والمواطن، وكذا بمبدأ ا
الآلیة الرئیسیة لضمان الحقوق السیاسیة، والتي یثار حولھا الكثیر من النقاش خاصة ضمن إطار 

  . 8الأنظمة الشمولیة التي تعرف بانتھاكات صارخة لھذا الحق
، فتحدث عنھا في الدیباجة، لیفردھا بعد ذلك بفصل خاص بعنوان الحقوق 1989أما دستور      

ن أكد فیھا على ھذه الحریة بعنایة فائقة، مع حرصھ على ضبط النصوص المتعلقة بھذا والحریات أی

                                                        
.35ص  ،2003 1989ان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود حقوق الإنس :كمال شطاب 1 

2 Ver peaux  Michale:  la liberté, actualité , juridique, 1998 p 148. 
 .53المادة  3
 .54المادة  4
 .73المادة  5
مجلة رواق عربي، كتاب غیر دوري یصدر عن مركز القاھرة  التجاذب بین المھنة والتشریع،... الإعلام في الجزائر : رضوانبوجمعة 6

 .98ص  ،2007، القاھرة، 44لإنسان، العدد لدراسات حقوق ا
 .195المادة  7

.46سابق، ص مرجع  :كمال شطاب  8 
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من أھم النصوص المتعلقة بحریة  الأخیرةالمادة  ھذه ، وتعد39، 36، 35: الموضوع في المواد 
  .1التعبیر وذلك بتناولھا ھذا الموضوع بشئ من التفصیل

منھا حریة الرأي  ،2ھذا وقد شمل المشرع المساواة بین جمیع المواطنین في العدید من الحقوق     
والتعبیر التي ھي قاعدة حریة الصحافة والإعلام ، وذلك یعني حق الجزائري في التعبیر عن أفكاره 

ألقینا نظرة على ووجھات نظره الخاصة، ونشر ھذه الآراء عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة، وإذا 
فإنّھا قد أعطت الحرّیة التامة لكلّ ابتكار فكري فني وعلمي لأي فرد فھو محمي من طرف  36المادة 
  .القانون

حرّیات التعبیر وإنشاء الجمعیات، والاجتماع مضمونة : "من الدستور ما یلي 39وتضیف المادة      
ال للصحافیین بتأسیس جرائد وكذا حرّیة وھي بالتأكید خطوة أولى سمحت أو فتحت المج ،"للمواطن
  .3التعبیر

وإذا كانت حریة سالفة الذكر،  41،  38، 36: فیستدل بنصوص المواد  1996 تعدیلأما بالنسبة ل     
الرأي والتعبیر إحدى الحریات العامة فإن مفھومھا بالضرورة یرتبط، ویختلط بمفھوم الحق مادام كل 

وبذلك یمكن وصف  ،صاحبھما من الاختیار الحر في التعبیر عن إرادتھمن الحق والحریة یمكنان 
  .4حریة التعبیر بالحق، كما یمكن القول بالحق في الحریة التي من شأنھا أن تكون حریة للتعبیر

ولما كان الحق في التعبیر والحریة فیھ، یعدان مسألة دستوریة تلتزم الدولة بضمانھا فإن صاحبھا      
، وبھذه الكیفیة تندرج حریة الرأي والتعبیر تحت مفھوم مساھمة في تحدید مضمونھانى لھ التتس

الحقوق المتجسدة في قدرة صاحبھا على اختیار منھج معین عند ممارستھا في ظل الحمایة القانونیة، 
  .وذلك بالتوازي مع الحمایة الدستوریة جنبا إلى جنب

أما بالنسبة للدساتیر المغربیة، بموجتیھا الأولى والثانیة، فقد كفلة ممارسة الحقوق والحرّیات      
  :الفكریة التالیة

من كلّ الدساتیر المغربیة صراحة على حرّیة الرأي والتعبیر بجمیع  9وینص الفصل : حرّیة الرأي-
لحرّیة بنصوص الدستور، كما یضمنھا أشكالھ، وقد جاء النص عامًا ومن ثمة فھو یضمن ویكفل ھذه ا

أعید تكریس ھذه الحریة إلى جانب حریة الفكر في الفصل قد و ،5لجمیع المواطنین على قدم المساواة
  .2011من الدستور الأخیر لعام  25

نص الدستور المغربي في فصلھ التاسع من الدساتیر السابقة على حریة الرأي والتعبیر بجمیع -
ء النص على حرّیة التعبیر عامًا، وبالتالي فھو یكفل ضمان حرّیة التعبیر بالكتابة أو قد جا، و6أشكالھا

  . 1الرسم أو التصویر أو الإذاعة أو السینما أو المسرح والصحافة، وغیرھا من أشكال التعبیر المختلفة

                                                        
1 - Ver Peaux.  M, Op Cit , P 148. 

.82 -  81ص  :كمال شطاب  2 
  .30 ، ص2009 الطبعة الثانیة: الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، دار الخلدونیة، الجزائر :نور الدین تواتي 3

4 Ver Peaux.  M, Op Cit, P 148. 
منشورات المجلة المغربیة للإدارة  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي5

  .45 -  44ص  .2003الطبعة الثانیة : ، الرباط46العدد   ،والتنمیة المحلیة  
مركز  ،البحرین –لبنان  –تونس  –المغرب  –الجزائر  –دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي  6

 .69ص  ،2005 ،عمان ،حمایة وحریة الصحفیین
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وجاء دستور  ،ت التعبیر والرأي بمرتبة دستوریةیت حریاظح 1956إذن منذ استقلال البلاد سنة      
حریة الرأي، والتعبیر بجمیع أشكالھ وحریة "لكل المواطنین  2یضمن في فصلھ التاسع 1972

ویقر  ،3"أنھ لا یمكن أن یوضع حد لممارسة ھذه الحریات إلا بمقتضى القانون"، ویضیف "الاجتماع
  .4"بشرط احترام النظام العام"حریة القول والكتابة  14الفصل 

وھذا بالرغم من أن الموجة الأولى انصب  ،بھذه الحریة الأولىساتیر المغربیة لقد أقرت الد     
الاھتمام فیھا على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، في حین اھتمت الموجة الثانیة بالحقوق المدنیة 

في دیباجتھ أنّھ  1996و  1992والسیاسیة كما ھي متعارف علیھا دولیاً، حیث أقرّ كلّ من دستور 
ویؤكد تشبثھ بحقوق الإنسان في صیغتھا  ،ھد بالالتزام بالحقوق المنبثقة عن المنظمات الدولیةیتع

  .5العالمیة
لقد كرس الدستور المغربي عبر نصوصھ جملة من الضمانات لحمایة ھذه الحریة، إذ ورد النص      

جاء عامًا وضامنا وكافلاً على حرّیة الرأي والتعبیر في الفصل التاسع من كلّ الدساتیر المغربیة، حیث 
یضمن لجمیع المواطنین، "لھا بجمیع أشكالھا ولجمیع المواطنین على قدم المساواة، فنص على أنّھ 

ممارسة ھذه الحرّیات إلاّ لولا یمكن أن یضع حدًا (...) ، احرّیة الرأي والتعبیر بجمیع أشكالھ(...) 
أعادت ترتیب الأوضاع الخاصة بھذه الحریات ولكن  28 27 25إلا أن الفصول  .6"بمقتضى القانون

  .بتفصیل أكبر وصریح ھذه المرة
إن كل من الدستورین الجزائري والمغربي یكرسان عددا من الحقوق والحریات دون تمییز بن     

بالحقوق  تحت الفصل الرابع المتعلق 29الرجل والمرأة، فالدستور الجزائري ینص في مادتھ 
ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى . كل المواطنین سواسیة أمام القانون"والحریات على أن 

وتضیف  ،"رط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعيالمولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي ش
تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات "أنھ  31المادة 

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة 
الدستور المغربي الفصل السادس من نفس  لقد ذھب". دیة، والاجتماعیة والثقافیةالسیاسیة، والاقتصا

والجمیع، أشخاص . الأمةتعبیر عن إرادة  ىالقانون ھو أسم"حیث جاء فیھ أن  إلى تكریس نفس الشيء
  .، وملزمون بالامتثال لھأمامھن وذاتیین واعتباریین، بما فیھم السلطات العمومیة، متساو

تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي لحریات      
صادیة والثقافیة المواطنات والمواطنین، والمساواة بینھم، ومن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة والاقت

واة، بالحقوق قدم المسا ىیتمتع الرجل والمرأة، عل"ویضیف الفصل التاسع عشر بأن  ،..."والاجتماعیة
والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة في ھذا الباب من 

                                                                                                                                                                        
.45ص  مرجع الساق، ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي  1 

  .99ص ، 1994حق الاتصال وارتباطھ بموفھوم الحریة والدیمقراطیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس،  2
الدار البیضاء  ،وشمال إفریقیا الأوسطلام بالشرق ، مركز حریة الإع2002مشروع تعدیل قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول تعدیل  3

  .5، ص 2007مارس  –
  .99مرجع السابق، ص، حق الاتصال وارتباطھ بموفھوم الحریة والدیمقراطیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 4

.42ص  ،2005 – 2004 محمد الخامس،دكتوراه في الحقوق، جامعة  أطروحة ،لإعلام بالسلطة السیاسیة بالمغربعلاقة ا :فاطمة الصابري  5 
.42نفس المرجع، ص   6 
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الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، 
  .وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا

  .تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء ىالدولة إل ىتسع     
  ".التمییز أشكالوتحدث لھذه الغایة، ھیئة للمناصفة ومكافحة كل      

بعض ھذه الحقوق وھي الفكر وحریة الرأي والتعبیر والإبداع والنشر  الدستور المغربيوقد ذكر      
ومن الواضح أن  ،1والعرض والحصول عل المعلومات وحریة الصحافة وغیرھا من وسائل الإعلام

والتي تتضمن أیضا حریة التعبیر والرأي وھذا  ،ھذه الحقوق تتمتع بحمایة دستوریة غیر منازع فیھا
  .على ضرورة إنشاء المجتمع الدیمقراطيفي ظل التأید العالمي 

  
  المطلب الثاني

  مدى التكریس الدستوري للحریة الإعلامیة كغیرھا من الحقوق والحرّیات
  

إن حرّیة الإعلام تعد من حرّیات التعبیر عن الرأي الذي تتعدد صوره بالقول أو بالكتابة في صورة      
صحف أو مجلات أو كتب أو مؤلفات، أو رسم أو بأي لون من ألوان التعبیر الفني، أو بالصوت أو 

ف تعتبر أولى الصوت والصورة معا من خلال الإذاعة والتلفزیون، وإن كان أنّ حرّیة إصدار الصح
فإذا كانت حرّیة الإعلام تعتبر  .ھذه الوسائل من حیث الظھور وأكثرھا تجسیدًا مباشرًا لحرّیة الرأي

إحدى صور حرّیة الرأي فإنّ ھذه الأخیرة تعتبر الوسیلة التي بھا یعبّر عن حرّیة الفكر، معنى ذلك أنّ 
یة الفكر ھي حركة داخل الإنسان یتوّلد عنھا فحرّ .حرّیة الإعلام تعتبر امتدادًا لحرّیة الفكر والرأي

الاعتقاد بفكرة معینة، وممارسة ھذه الحرّیة أي التعبیر عنھا ھي التي تعرف بحرّیة الرأي، وحرّیة 
  .الإعلام إحدى تطبیقاتھا

ي أنّ وظیفتھا الأساسیة تقوم على إحاطة الرأ دًا للحرّیات السیاسیة، باعتباركما أنّھا تعتبر امتدا     
العام علمًا بما یجري من أمور وحوادث في الشؤون الداخلیة والخارجیة، ومناقشتھا لھذه الأمور 

  .والحوادث، مما ینعكس ذلك على اختیار المواطنین لحكامھم أو لنوابھم ومن ثمّ على السلطة ذاتھا
حریة الإعلام، كأساس ل الأفرادھناك كثیر من الدساتیر التي تضمن حریات التعبیر لكل ولذلك      

" إحدى ركائز كل مجتمع دیمقراطي"فھذه الحریة التي تعتبر . وذلك إن لم تكن قد نصت علیھا صراحة
من خلال تكریس حریة  1996معترف بھا في الدساتیر الجزائریة بما فیھا التعدیل الدستوري لعام 

نا، وكذا الفصل التاسع كأساس دستوري لھا كما سلف وأن شرح  41 36الرأي والتعبیر في المادتین 
لذي نص علیھا في ھذا الأخیر ا ،2011من دساتیر المملكة المغربیة السابقة بما فیھا دستور عام 

ووفق روح الدستور المغربي على سبیل المثال نجده قد أكد في طیاتھ على  ،28 27 25الفصول 
  .یزالتوجھ الدولي الذي یضمن حمایة حریة التعبیر لكل الأفراد بدون تمی

إن حریة الإعلام تترجم من خلال تجسید الآراء التي تعتبر ذات طابع داخلي، بحیث لا تأخذ الطابع      
نشریات، صحافة، إعلام ( الاتصالالعلني إلا من اللحظة التي یعبر فیھا عنھا من خلال مختلف وسائل 

                                                        
.2011من الدستور المغربي الحالي لعام  28، 27، 25راجع الفصول   1 
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ة الإعلام، فإننا سنرى وإن كانت حریة التعبیر یمكن أن تأخذ عدة مظاھر، منھا حری ،)سمعي بصري
  .ونبحث فیما إن كانت ھناك إشارة صریحة لحریة الإعلام

الجزائري یجد اھتمام المشرع بحریة الإعلام والصحافة من خلال  1963إنّ المتفحص لدستور      
، وحاول المشرع جمع تلك الحریة إلى جانب "الحقوق الأساسیة"دمجھا في القسم الثاني تحت عنوان 

 10من دستور  19فقد جاء في المادة  ،1)22إلى المادة  12من المادة (مادة  11قوق في باقي الح
  .2"ة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرىتضمن الجمھوریة الجزائریة حری: "ما یلي 1963سبتمبر 

الاھتمام بحریة الإعلام كحق أساسي من حقوق الإنسان من خلال وضع الأسس  كذلك ویترجم     
الدستوریة للعدید من الھیئات التي تھتم بحقوق الإنسان بشكل أو بآخر، فوضع أسس كلّ من المجلس 

ھذه  ،4، والمجلس الأعلى للدفاع3الدستوري وكذا مختلف المجالس العلیا كالمجلس الأعلى للقضاء
یمس نشاطھا بحقوق الإنسان، كون ھدفھا الأسمى تحقیق حرّیة وكرامة الفرد یھتم أو  المجالس التي

  .5الجزائري وتحسین مستوى معیشتھ، إلاّ أنّھ سرعان ما أوقف العمل بھذا الدستور
قد ضمن حرّیة الصحافة وحرّیة وسائل الإعلام، رغم عدم تطرق المشرع  1963وإذا كان دستور      

قد ألغى  -والذي كان انعكاسًا لمیثاق نفس السنة -1976 ي لسنةدستورالنص اللھا، فإنّ المشرع في 
خدمھ الدولة الإشارة إلى تلك الحرّیة، وعلى العموم فقد تحوّل في ظلیھما ھذا الحق إلى سلاح تست

وفي الوقت الذي لم یحدد الدستور الأول ملكیة تلك الوسائل، فإنّ  - المعلومة الأمنیة - خاصة في ظلّ
أكد على ملكیة الدولة للتلفزة والإذاعة والبرید وجمیع المؤسسات  1976 ي لسنةدستورالنص ال

طوّرھا، أو التي اكتسبتھا أو تكتسبھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي أقامتھا الدولة أو تقیمھا أو ت
  .116مادة بموجب البعد أن جعلت منھا ملكیة لا رجعة فیھا 

 – 1962محكومة بضغوط المرحلة الممتدة من  – 1976و  1963 –لقد كانت الدساتیر الأولى      
غیھا في ، حیث تم استخدام النص الدستوري للحد من تقیید الحریة التي یعلن عنھا في بند لیل1988
مما یعني أن الجمھوریة تضمن " حریة الرأي والتعبیر"تؤكد على  1963من دستور  19فالمادة . آخر

حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحریة تكوین الجمعیات، وحریة الاجتماع، ویتضمن ذلك 
ھذه الحریة التي  اعترافا صریحا بالتعددیة في الإعلام وفي السیاسة، ولكن سرعانما یتم التراجع عن

من  22، بل مقیدة من طرف السلطة، وھذا ما یمكن استخلاصھ من المادة ل غیر مطلقةھي في الأص
لا یجوز لأي كان أن یستغل الحقوق السالفة الذكر في المساس "نفس الدستور التي تنص على أنھ 

ة، ومطامح الشعب باستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني والوحدة الوطنیة، ومنشآت الجمھوری
  .7"الاشتراكیة ووحدة جبھة التحریر الوطني

                                                        
.35ص  ، مرجع السابق :باكمال شط  1 
.97ص  مرجع السابق، :بوجمعة رضوان  2 
 .65المادة  3
 .69المادة  4

.37مرجع السابق، ص  :كمال شطاب  5 
.46نفس المرجع، ص   6 

للتربیة والعلوم والثقافة اقع والتحدیات، منشورات المنظمة الإسلامیة الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي7
 .43م، ص 2011/ه1432 ،إسیسكو
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نجد  1976 ي لسنةدستورالنص الفي  وردوبالرجوع إلى الإطار القانوني للإعلام مرة أخرى كما      
حریة التعبیر وحریة الاجتماع "أكدت على أن  55فالمادة . 1963أنھ یسایر ما جاء في دستور 

ونجد روح ھذه الفلسفة مضمنة في  ،"لضرب أسس الثورة الاشتراكیة بھامضمونة ولا یمكن التذرع 
استمد معظم أحكامھ من ، الذي 1982فیفري  6أول قانون للإعلام والاتصال صدر في الجزائر بتاریخ 

إن قطاع "للإعلام  1982ومن الأمور التي شدد علیھا الفصل الأول من قانون   ،1976دستور 
لقد شكلت ھذه التطورات بدایة حدوث تغییر، سیقود فیما بعد ". الوطنیة الإعلام من قطاعات السیادة

وبعد عودة اللیبرالیة على الصعید الدولي إلى  ة الانفتاح في الاتحاد السوفیاتيبالخصوص بعد سیاس
  .1حدوث تحول ذي مغزى عمیق في الجزائر

الذي فتح  1989فیفري  23ور لقد كانت بدایة مرحلة الحریة بمصادقة الشعب الجزائري على دست     
المجال أمام الحرّیات الدیمقراطیة، كحرّیة الرأي والتعبیر، وتأسیس الأحزاب أو الجمعیات ذات الطابع 

لضمان عدم المساس  35قد خصصت المادة ل .2السیاسي، بعدما كانت ممنوعة طوال أكثر من ربع قرن
ضمنت للمواطن حریة التي  36وتتبعھا المادة  لرأي إلى جانب حرمة حریة المعتقد،بحرمة حریة ا

منعت الابتكار الفكري والفني والعلمي، ونصت على حمایة القانون لحقوق المؤلف، أما الفقرة الأخیرة ف
  .3من حجز أي مطبوع وأیّة وسیلة من وسائل الإعلام) ماعدا المؤسسة القضائیة(كلّ المؤسسات 

ھ جاءت لتؤكد على أمور حساسة مرتبطة بالإعلام، وخاصة ما من الدستور نفس 39كما أن المادة      
كما أكد ھذا الدستور على مبدأ . یتعلق بالحیاة الخصوصیة للأفراد، وحمایة شرفھم بعدم سبھم أو قذفھم

  .4سریة المواصلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا، والتشدید على ضرورة ضمانھا
، الاعتراف بالملكیة الخاصة، ویرجع الفضل في تأسیس 1989ومن أھم ما جاء في دستور      

الصحافة المكتوبة الخاصة إلى ھذا الاعتراف، حیث سمحت ھذه الآلیة بامتلاك الصحفیین المحترفین 
ا لاحتكار الدولة لملكیة ولغیر الصحفیین المحترفین لامتلاك ولتأسیس جرائد خاصة، وضعت حد

وعلى أساس ھذا الإقرار ظھرت  ،الحق النقابي والحق في الإضراب لقد أقر الدستور كذلك. لصحفا
  .في الجزائر عدة تنظیمات نقابیة تعبر عن التعددیة النقابیة، ووضعت كذلك حدا لأحادیة النقابة

وعلى مستوى الممارسة العملیة تظھر حریة الصحافة والإعلام كشرط أساسي وكضرورة حتمیة،      
وبدون حریة الصحافة والإعلام تنتفي كل الحریات الأخرى، فھي محدودة بالمكان والزمان، 
ذه والصحافة الحرة ھي التي تخرجھا من ھذا التحدید وتصل بھا إلى مدى لا یمكن تحدیده إلا بإعاقة ھ

  .5الحریة التي تعتبر المحك الحقیقي لحریة التعبیر
لجزائریین، فبعد فترة متشبعة بالیأس والخوف وفقدان الأمل لأتى كنقطة تحوّل  1989إنّ دستور      

اعتزم ھذا الدستور مشاركة كلّ جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق 
حرّیة الصحافة وحمایة ، ومن ذلك ضمن للفرد واة وضمان الحرّیة لكلّ فردالعدالة الاجتماعیة والمسا

                                                        
  .44ص ، مرجع سابق، اقع والتحدیاتالو –كتوب في دول المغرب العربي الإعلام المقوانین :  علي كریمي1
  .29ص سابق، مرجع  :دین تواتيالنور  2
  .30نفس المرجع، ص   3
  .29ص ،  نفس المرجع 4
دراسة میدانیة تحلیلیة، رسالة دكتوراه في علم  2009إلى  1989الصحافة المكتوبة والممارسة الدیمقراطیة في الجزائر من  :شریفة ماشطي 5

  .230، ص 2012- 2011اجتماع التنمیة، جامعة منتوري، السنة الجامعیة 
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الصحفي من التعسف الإداري، بحیث لا یمكن إطلاق تھمة بصحفي وصحیفة إلاّ من طرف أجھزة 
القضاء، مع حق الدفاع للمتھم، وبموجب ھذا الدستور أقرت حرّیة قطاع النشر وزوال الاحتكار من 

للدولة، مما سمح بظھور دور جدیدة للنشر بالإضافة إلى التي كانت موجودة  طرف المؤسسات التابعة
  .1رغم قلتھا

إن النشر والبث القائمین على فكرة التعددیة، وبكل صورھما یعتبران أحد دعائم الدیمقراطیة      
ضماناتھا، لأنّ الدیمقراطیة بدون نشر وإعلام تعددي ھي دیمقراطیة عرجاء وصوریة شكلیة،  ىقوأو

، وكانت نقطة 2لھذا كان لابد من فتح المجال للدیمقراطیة المطلقة كما ھو الشأن بالنسبة للأحزاب
 رئیس الحكومة الأسبق، الذي أعطى الإشارة الخضراء" مولود حمروش"الانطلاقة التي جاءت مع 

  .3للصحفیین لیجربوا حظھم مع الصحافة المستقلة
، تلك 1988لقد أضحت الصحافة ظاھرة ممیّزة في الجزائر بعد أحداث الخامس من أكتوبر عام      

الأحداث التي أدّت إلى تحوّلات كبیرة على جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وخاصة 
الذي منح الصحافة فرصة تاریخیة،  1989د تم تأسیسھا في دستور الإعلامیة، وكانت تلك التحوّلات ق

ورغم أنّ تعلیمة . لتخرج من رحم الرقابة والسلطة الواحدة إلى مرحلة التعددیة وحرّیة الرأي والتعبیر
صندوق " بـ متعلق 1990 المؤرخ في) 325- 90(التي صدرت بالمرسوم التنفیذي رقم  ،"حمروش"

ثر قانون الإعلام الجدید الصادر إوالتي جاءت على  ،"ترقیة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئیة
 الإعلام من سلطة الدولة المطلقة والذي حرر 1990بریل عام أفي الثالث من ) 07- 90(تحت رقم 

  .4ولةتحت سلطة الد بقیت الإذاعة والتلفزیون إلا أنحیث حرر الصحافة المكتوبة، 
، وأعاد 1989على مجموعة الحقوق التي ضمنھا دستور  1996لقد أبقى التعدیل الدستوري لسنة      

. تأییدھا، إلاّ أنّھ زاد عن سابقھ، على أساس أنّ الدستور الأول كان كوثیقة انتقالیة بین نمطین مختلفین
  .على تبني الاتجاه الجدید أما التعدیل الحاصل، فھو دعم للتوجھ الجدید بعد أزید من خمس سنوات

، وقد حافظ دستور 5وقد اعتبرت حریة التعبیر من أھم الحریات التي أكد علیھا التعدیل الجدید     
، وھي المادة التي منعت حجز 38، حیث أدرجھا في المادة 1989من دستور  35على المادة  1996

في من أداء مھنتھ بعیدا عن كل القیود أي مطبوع إعلامي إلا بأمر قضائي، مما قد یسھل اقتراب الصح
  .6المناقضة للروح المھنیة

ریة الإعلام ضمن حریات التعبیر والجدیر أن دستورنا قد سایر أحدث الدساتیر حینما عالج ح     
الرأي، و في ذلك إقرار بأن حریة الإعلام أصبحت حقا أساسیا من حقوق الإنسان الجزائري لم تعد و

الصریح علیھا، و لعل رجال  الفقـھ الدستوري یجدون في النصوص الدستوریة  ھناك حاجة إلى النص
وضحت أنھ لا یجوز حجز أي  38فالمادة . خیر وقایة من التحكم و الاستبداد و قمع حریة الإعلام

                                                        
  .29، ص سابقمرجع  :دین تواتيالنور   1
  .29نفس المرجع، ص   2
  .30نفس المرجع، ص 3
  .46، ص  )بدون تاریخ(منشورات الخبر،  ،لة في الجزائر التجربة من الداخلالصحافة المستق :محمد اللمداني 4

.91مرجع السابق، ص  :كمال شطاب  5 
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مطبوع إلا بمقتضى أمر قضائي ، ومن ھذا فإن الدستور قد كفل وضمن وحمى حریة الإعلام المكتوب 
  .رئي باعتبار أن كل ھذه الصور من حریات الرأي و التعبیروالمسموع والم

في أحكامھ النص على حریة الصحافة والإعلام وحریة الرأي والتعبیر  1963لقد تضمن دستور      
، ىبحریة الصحافة والإعلام على حد  ولم یمزج بینھما، و ھو بذلك  یكون  أول  دستور  یقر  صراحة

تضمن الجمھوریة الجزائریة «: منھ19ت أخرى، حیث نصت المادة لتكون بذلك مستقلة عن حریا
  .» حریة الصحافـة، ووسائل الإعلام الأخرى، و حریة تكوین الجمعـیات و حریة الرأي و التعبیر

لكن لم یكتب لحریة الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الأخرى في الجزائر أن تبقى مدسترة،      
ي اللاحق عن النص علیھا صراحة، ونجم عن ذلك أن عولجت ونظمت حیث تراجع المؤسس الدستور

، خالیة 1996 – 1989 – 1976ضمن حریات أخرى مثل حریة التعبیر و الرأي، فقد جاءت دساتیر 
اكتفت ھذه الدساتیر الصحافة المكتوبة بصورة صریحة، وفي أحكامھا من التـنصیص على حریة 

و التعبیر، ذلك أن ھناك من الدساتیر من یعتبر حریة الصحافة بمعالجة ھذه الحریة ضمن حریة الرأي 
كما حدث في  لم تعد ھناك حاجة إلى النص الصریح علیھا،ووالإعلام حقا أساسیا من حقوق الإنسان، 

  .بعد أن ظلت الدساتیر العدیدة منذ الثورة الفرنسیة تذكرھا الفرنسي  1941دستور 
بشكل  الإنسانن الاھتمام الحقیقي بحریة الإعلام كحق من حقوق وإذا عدنا إلى المغرب نجد أ     

المدبجة في  الإصلاحیة الأفكارالذي جاء كتطویر لكلّ  1908كان مع دستور  -ولأول مرة  - واضح 
في الدولة  الإنسانوكنتیجة لذلك یمكن اعتباره محاولة جادة وحقیقة لنقل حقوق  ،المذكرات السابقة علیھ

  .1الى مجال القانون الوضعي لإسلاميامن مجال الشرع 
لا  أنلى جانب ذلك ألح مشروع ھذا الدستور على ضرورة تمتع كلّ مغربي بالحرّیة على شرط إو     

یعمل كلّ واحد ما یشاء ویتكلّم بما یشاء،  أن مبدأیمس بحرّیة الغیر، وتقوم ھذه الحرّیة على  أویضرّ 
تكون المطبوعات حرة مع مراعاة  أنومن ثمة ینبغي  ،یةویكتب ما یشاء مع مراعاة الآداب العموم

المقرونة بحرّیة  والتعبیر الرأيالحقان الشھیران المجسدان في حرّیة  یأتيالعمومیة، من ھنا  الآداب
  .الطباعة والنشر

والتعبیر،  الرأيفحرّیة  .والاتصال الإعلاممن مشروع الدستور تھمان حقل  14و  16إنّ المادتین      
فعلاً مھدتا بقانون وضعي  أنھمان نقول أیمكن  1908ع الواردتین في وثیقة وحرّیة النشر والطب

والاتصال، من أجل تنظیم ھذا الحقل في مغرب لم  الإعلامقانون  أوسیعرف فیما بعد بقانون الصحافة 
منھا في منطقة طنجة  جدیو والاتصال بما فیھ الكفایة، ماعدا ما الإعلامیعرف بعد انتشار وسائل 

  .2ولكن بشكل خجول أخرىفي مدن  وأحیانا
بتأكیده على ھذه الأمور الغیر مألوفة كثیرًا في مجال حقوق الإنسان  1908إنّ مشروع دستور      

والحرّیات العامة، فإنّھ أراد أن یقطع المغرب مع مثل ھذه المعاملات المشینة والحاطة من آدمیة 
  .3الإنسان

                                                        
.23ص مرجع الساق، ،ةیوح التغییر وإكراه الظروف السیاسحقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طم :علي كریمي  1 
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إنّ موضوع الحق في الإعلام والحریة الإعلامیة كغیره من الحقوق والحرّیات العامة ھو المجال      
الذي لم یكن محل أي تعدیل بمناسبة مختلف المراجعات الدستوریة، فالباب الأول المتعلق بالمقتضیات 

 فأعطاھامن الدستور،  ولالأالعامة، والمبادئ الأساسیة لم یطلھ التعدیل، وقد وردت الحرّیات في الباب 
على باقي  أولویةالحقوق والحرّیات  مبادئ إعطاءومكانة دستوریة قویة، وھذا یدلّ على  أھمیةذلك 

نصوص الدستور العامة، فیما یقرّره الدستور للمواطنین من ضمانات في حیاتھم الیومیة تلتزم 
السلطات دون المساس بحقوق  یتم نشاط أنالسلطات العامة باحترامھا ومراعاتھا ویتطلب ھذا 

  . یلم كلّ مواطن بحقوقھ وحرّیاتھ ویفھم عمقھا إنینقص منھا، كما یقتضي  أووحرّیات المواطنین 
ولم یخرج بذلك المغرب عن المحیط العربي من حیث خاصیة إلحاق حریة الإعلام بأحكام      

حرّیة الرأي والتعبیر  لىع حة وصریحةالدستور، فقد نصت كلّ الدساتیر المغربیة في صیغة واض
 ،1972إلى سنة  1962بجمیع أشكالھ، سواء تعلّق الأمر بالموجة الدستوریة الأولى الممتدة ما بین سنة 

فكلّ موجة عكست طبیعة المرحلة أو المناخ العام  ،1996و  1992انیة الممتدة ما بین أو بالموجة الث
  .1بمعطیات ومتغیرات وطنیة ودولیة -إلى حد بعید - الذي سادت فیھ، حیث جاءت متأثرة

فالملاحظ فعلا أنّ ھذا الفصل یشكل أساسًا لحرّیة الإعلام بالمغرب بضمانھ لكل مواطن حق أو      
ھذا النص یجب أن یفھم حسب بعض الباحثین قبل كل  حریة التعبیر كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لكن

بالخطاب السیاسي، حیث أشار إلى أنّ ضرورة فھمھ تقتضي النظر والتعامل معھ كخطاب   ءشي
 - أي النص الدستوري -فالخطاب. سیاسي اجتماعي، ولیست كقاعدة قانونیة أو كقانون بالمعنى التقني

للدولة أو كصیاغة علیا لما یمیّز المیول والطموحات ھو عنوان أو رمز لفلسفة عامة ظھرت كقناعة 
ن یضع أالكبرى للمواطنین، ولھذا یجب على المشرع أن یبلور المبدأ في تفصیل وتدقیق مضمونھ، و

، في ھذا الباب یمكنھ أن یوسع مجال احترام وضمان 2في الاعتبار المحتوى الحقیقي للإرادة الوطنیة
غیر أنّھ لا . تضییق مجالھ تبعًا لظروف وقضایا ومصالح المجتمع ھذا المبدأ، علاوة على إمكانیة

  .3أن یخرق الدستور من خلال الاستثناءات وصور المنع والعقاب -كمشرع -یستطیع
ھكذا یشكل ھذا الفصل إلى جانب الفصول الأخرى دعامة أساسیة لحرّیة الإعلام، فالفصل الأول      

نظام ملكیة دستوریة دیمقراطیة " م السیاسي بالمغرب كونھ ینص على طبیعة النظا 19964من دستور 
، في حین نص الفصل الثاني منھ على أنّ السیادة أو السلطة للشعب یمارسھا مباشرة "اجتماعیة 

بواسطة الاستفتاء وبواسطة المؤسسات الدستوریة بصورة غیر مباشرة، بینما كرس الفصل الثالث 
  .5ام الحزب الوحید واعتباره نظامًا غیر مشروعالتعددیة الحزبیة من خلال بند نظ

لحریة الصحافة على المستوى الوطني وتشكل تعبیرا قویا  أساسیةإن مرجعیة الدستور تمثل دعامة      
عن البعد الكوني لحریة التعبیر، لأن الدولة تتعھد وتضع على عاتقھا في دیباجة الدستور التزامات 

ولعل مكانة منظومة حقوق الإنسان في النسق . دولیة مرتبطة بضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان

                                                        
.42مرجع السابق، ص  :فاطمة الصابري  1 
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ر، ھي التي دفعت بالدولة المغربیة إلى تعزیز ضمانات احترام حقوق السیاسي المغربي المعاص
 1996و 1992، ومن خلال مراجعة دستوري عامي 1962الإنسان من خلال أول دستور للمملكة عام 

  .1"تشبث المملكة المغربیة بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا"حیث نصت الدیباجة على 
یة السابقة لم تنص على حریة الصحافة أو الإعلام بشكل صریح وھو نفس إن الدساتیر المغرب     

، إلا أن الدستور المغربي الأخیر قد نص صراحة 1963موقف الدساتیر الجزائریة التالیة لدستور عام 
حریة الصحافة مضمونة، ولا یمكن "أن  28على حریة الصحافة والإعلام، إذ جاء في ھذا الفصل 

راء، للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآ. ن أشكال الرقابة القبلیةتقییدھا بأي شكل م
  .بكل حریة، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

دیمقراطیة،  أسس ىتنظیم قطاع الصحافة، بكیفیة مستقلة، وعل ىتشجع السلطات العمومیة عل     
  .المتعلقة بھ والأخلاقیةوضع القواعد القانونیة  ىوعل
ویضمن الاستفادة من ھذه الوسائل، . یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل الإعلام العمومیة ومراقبتھا     

  .مع احترام التعددیة اللغویة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع المغربي
 165احترام ھذه التعددیة، وفق أحكام الفصل  ىالبصري عل -وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي     

  ".     من ھذا الدستور
ن أفلح في التنصیص الصریح على حریة الصحافة وإ 1963الدستور الجزائري الأول لسنة إن      

، إلا بطریق النص 1996لسنة  الأخیروالإعلام دون ما أتى من بعده من دساتیر إلى غایة الدستور 
تى الوسائل، فإن الدستور المغربي الأخیر قد أفلح في التنصیص على ھذه الحریة على حریة التعبیر بش

وبدون غموض، لیعتبر ذلك تقدما ملحوظا كان قد سجلھ المؤسس الدستوري المغربي الحالي بالمقارنة 
مع نظیره الجزائري، الذي لم یرقى بھ الأمر إلى أن یرفع حریة الإعلام إلى مرتبة الدستوریة بشكل 

  .ح ولا تردد فیھواض
  

  المبحث الثاني
  بیان طبیعة النصوص الدستوریة التي تتعلق بحریة الإعلام ومقتضیاتھا

  
، بما یمثل ذلك ضمانة جوھریة لحرّیة ضمانھاحرّیة الإعلام فإنّ الدساتیر تنص على نظرا لأھمیة      

علینا أوّلاً أن نبیّن القیمة یجب ولذلك الإعلام وغیرھا من الحرّیات المنصوص علیھا في الدساتیر، 
، ثمّ بعد ذلك نبیّن طبیعة )الأول مطلبال( ى حرّیة الإعلام في صلب الدستورالقانونیة للنص عل

، وفي الأخیر نبین مقتضیات ھذه ) الثانٍي مطلبال(النصوص الدستوریة المتضمنة لحرّیة الإعلام 
  ).لثالثا مطلبال(النصوص الدستوریة وحدود سلطة المشرع في ذلك 

  
  

                                                        
 2العدد  ،للدراسات القانونیة والقضائیةیة المجلة المغرب ،الخبر وقیود القانون حریة الصحافة في المغرب بین الحق في :یوسف البحیري 1
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  المطلب الأول
  للنص على حریة الإعلام في صلب الدستور القیمة القانونیة

  
ظھرت الحكومات الدیمقراطیة نتیجة لثورات الشعوب ضد عسف الملوك وطغیانھم حیث توّلى      

زعماء الثورات سلطات الحكم نیابة عن شعوبھم، فكان طبیعیًا أن یرسوا القواعد الأساسیة للنظام الذي 
یصبو إلى تحقیق الصالح العام ثمّ یعرضوه على الشعب باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل في 
وضع قواعد النظام الذي یعیش في كنفھ، وعلى ھذا الأساس ظھرت الدیمقراطیة المنظمة في صورة 

أرقى  الدساتیر الموضوعة التي اشتقت من الإرادة الشعبیة سند مشروعیتھا، ومن ثمّ فإنّ الدساتیر تمثل
  .1ما وصل إلیھ الفكر الإنساني في تنظیم شؤون الحیاة وفق إطار توافقي محدد، یعبّر عن أھدافھ

ولما كانت الحرّیات أغلى القیم المرتبطة بشخص الإنسان فقد كان من المؤكد أن یكون مكانھا      
ات الغربیة أو حتى وھو ما درجت علیھ النظم السیاسیة سواء في الدیمقراطی ،الطبیعي صلب الدساتیر

  .دول الفكر الجماعي
ولما كانت حرّیة الإعلام من الحرّیات التي یتعدى أثرھا الفرد إلى السلطة، فإنّ الدساتیر حرصت      

على تقریرھا وتأكیدھا كضمانة للأفراد في مواجھة السلطة خشیة المساس بھا، ذلك أنّ حرّیة الإعلام 
  .2لمراقبة السلطة وإصلاح المجتمع وخدمة الإنسان وتطویرھالیست غایة في حد ذاتھا، بل وسیلة 

عما ھو لھا من مكانة في بقیة  سموا متمیزاإن إقرار حریة الإعلام في صلب الدستور یكسبھا      
القواعد القانونیة الأخرى، وتستمد ھذه العلویة من المكانة الخاصة التي یتمتع بھا الدستور، ذلك أن مبدأ 

  .تطلب خضوع جمیع السلطات لأحكامھالدستور ی سمو
ي تتمظھر ذالفلسفي الذي تتبناه أي دولة والكما تبرز القواعد الدستوریة الأساس الفكري والعلمي و     

حمایة الحقوق، والحریات، التي وقع تكریسھا في صلب نصوص الدساتیر ، فأصبحت حریة  ھمن خلال
  .الإعلام بذلك تحظى بنفس القیمة والحمایة

الذي  1776ولعلّ النصوص الدستوریة الأولى تمثلت في دستور ولایة فرجینیا الصادر في سنة      
نص على حرّیة الصحافة ھي إحدى الأعمدة الأساسیة للحرّیة، ولا یمكن تقییدھا إلاّ من جانب 

وریة كما حرصت كلّ الدساتیر في الدول الدیمقراطیة بل وفي الدول الدیكتات. الحكومات الاستبدادیة
لم  1958على تقریر ھذا الحق، وإن كان ھناك بعض الدساتیر كالدستور الفرنسي الصادر في سنة 

، إلاّ أنّ ھذا لا یعني عدم الاعتراف بھذه الحرّیة من قبل المشرع صراحة تقرر حرّیة الصحافة
  .الدستوري، ولكن ھذا یعني أنّ حرّیة الصحافة أصبحت حقًا راسخًا لا یحتاج إلى تقنین

وتبدو أھمیة النص على حرّیة الصحف ووسائل الإعلام في الدساتیر من الأھمیة التي تحظى بھا      
الدساتیر والمكانة التي تحتلھا في البنیان القانوني للدولة، فالقاعدة الدستوریة ھي المصدر لكلّ قاعدة 

لدعائم الأساسیة في بناء الدولة قانونیة أدنى منھا، وھذا ما یعرف بمبدأ سیّادة الدستور، والذي یعد من ا
لا سبیل إلى قیام الدولة وخضوعھا لأحكام القانون ما لم تھیئ لنصوص الدستور "القانونیة حیث أنّ 

                                                        
 ،الإعلام والقانون :ؤتمر العلمي الثاني لكلیة الحقوقالم :"دراسة مقارنة"حریة إصدار الصحف النظام القانوني ل :عبد االله الشیخ عصمت 1
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استخدام للسلطة العامة لا  منزلة سامیة تعلو بمقتضاھا على الحكام وتخضعھم لھا، ویحرم بالتالي كلّ
  .1فیھ الشروط والقواعد التي جاء بھا الدستور ىتراع
كدساتیر بعض الولایات  -ویسلّم رجال الفقھ والسیاسة بمبدأ سیّادة الدستور، حتى أنّ بعض الدساتیر     

تنص صراحة على  -1947دیسمبر سنة  27المتحدة الأمریكیة، وكذا الدستور الایطالي الصادر في 
  .ھذا المبدأ

الدستور ارتباط النظام القانوني في الدولة بالأحكام الدستوریة، فالدستور ھو الذي وتعنى سیّادة      
أنشأ السلطات العامة وحدد اختصاصاتھا، ومن ثمّ فقد وجب أن تتقیّد ھذه السلطات في شتى تصرفاتھا 

ومن ثمّ وجب خضوع السلطة التشریعیة  ،ي تكون سند وجودھا ومبرر سلطاتھابقواعد الدستور الت
  .2دستور، كذلك السلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیةلل

الدستور في أغلبیة الدول ویجد أساسھ في فكرة قدیمة نشأت في القرنین السابع  سمویعمل بمبدأ و     
عشر والثامن عشر لدى فلاسفة القانون الطبیعي الذین یرون أن الدستور تعبیر عن فكرة العقد 

اعة السیاسیة، وھذا العقد ھو الذي ینشىء الدولة لذلك على السلطات الاجتماعي التي تقوم علیھ الجم
الدولة، إلا أن ھذه  الموجودة ضمنھا أن تخضع في كل ما تضعھ من قوانین للدستور كقاعدة علیا في

ت بالنقد الشدید باعتبارھا فكرة قانونیة في حین أثبتت الوقائع التاریخیة أن نشأة الدولة تتم بلالنظریة قو
  .3عالم الواقعفي 
إلى الأخذ بوصف مبدأ علویة الدستور، والذي یعني علویة القاعدة الدستوریة على  بیردو ویذھب     

كل القواعد القانونیة الدنیا والتي تبقى خاضعة لھا، وھذا المبدأ یتناولھ الفقھ بمصطلحات مختلفة رغم 
 .4الاتفاق بشأن أھمیتھ الذي یكرس قیمة القواعد الدستوریة

العلو الموضوعي للدستور الذي یستمد من  :ماھتوفر عنصرین ب بدأ علویة الدستورویتحقق م     
طبیعة ومضمون القواعد الدستوریة نفسھا وعادة ما یؤدي ذلك إلى تدعیم مبدأ المشروعیة أي وجوب 
احترام القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، وخاصة ما ورد بالدستور من قواعد تتصل بحقوق 

ما لھذا المبدأ، محصنة من أي تجاوزات بحیث یكون الإنسان والحریات الأساسیة التي أصبحت، احترا
  .5أي تصرف یصدر عن أي سلطة أو فرد مخالفا لھذه القواعد التي وردت بنص الدستور

إن مبدأ علویة الدستور یلزم الجمیع باحترام قواعده لما كما أن ھناك العلو الشكلي، حیث           
  .على المعاھدات الدولیةلداخلیة، وكذا تتضمنھ من أحكام تكرس علویتھ على القوانین ا

إن مبدأ علویة الدستور على غیره من القوانین سواء كانت عضویة أو عادیة یجعلھ ملزما للسلطة      
التشریعیة باحترام نصوصھ وقواعده، فجمیع ھذه القوانین یجب أن تصدر في نطاق أحكام التشریعات 

ویترتب على ھذا الوضع عدم المساس بحقوق الأفراد  الدستوریة ولا یجوز أن تخالف ھذه الأحكام
  .وحریاتھم والحیلولة دون خروج السلطة التشریعیة عن اختصاصھا الذي حددتھ السلطة التأسیسیة

                                                        
  .21، ص مرجع سابق :االله الشیخ عصمتعبد  1
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تلیھا  ،وتجعلھا في قمة الھرم ،إن علویة القواعد الدستوریة تبرز خاصة من خلال الدساتیر الجامدة     
وبالتالي لا یجب أن تتضمن  ،ن الأساسیة، ثم القوانین العادیةلیھا، القوانیالمعاھدات الدولیة المصادق ع

القواعد التشریعیة التي تصدر عن مجلس النواب أحكاما مخالفة لما یرد في الوثیقة الدستوریة والتي 
  .1وضعت من طرف السلطة التأسیسیة الأصلیة

إن أھمیة القواعد الدستوریة وسموھا مقارنة مع بقیة القوانین الداخلیة من شأنھا أن تحصن المبادئ      
وعلى رأسھا حریة  ،الكبرى التي وردت بالدستور خاصة منھا المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة
زمة للمحافظة علیھا التعبیر والإعلام ذلك أنھ بعد إقرارھا في صلبھ، أصبحت تتمتع بالضمانات اللا

  .وعدم النیل منھا من خلال منحھا ھذه المرتبة الدستوریة والتي تتأكد بدورھا أمام المعاھدات الدولیة
نوفمبر  28من الدستور الجزائري المعدل والمصادق علیھ في استفتاء  132وقد نصت المادة      

حسب الشروط المنصوص علیھا  المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة،"على أن  1996
كما جاء في دیباجة الدستور المغربي في الصیاغة الجدیدة بمقتضى ". في الدستور، تسمو على القانون

جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق : "أنھ  2011یولیو  29بتاریخ  1.11.91الظھیر الشریف رقم 
ة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملك

". نشرھا، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملائمة ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة
ومن خلال ھذین النصین ندرك أھمیة المعاھدات الدولیة وعلویتھا أمام بقیة القوانین في كل من 

  .الجزائر والمغرب
معاھدة فیینا أفرزت مبدأ علویة الدستور في حالة خرقھ أثناء المصادقة على والجدیر بالذكر أن      

فإذا أبرمت معاھدة یمكن اعتبار مثل ھذه المعاھدة مشوبة بعیب  ،46المعاھدة، وذلك من خلال الفصل 
  .من عیوب الرضا وبالتالي لا تلتزم الدولة المعنیة بھا

 principe de légalitéبدأ آخر وھو مبدأ المشروعیة ویتضمن مبدأ سیّادة الدستور التسلیم بم      
الذي یعني خضوع الحكام والمحكومین للقانون، خضوع جمیع السلطات في الدولة لقواعد تقیّدھا 

  .2وتسمو علیھا
وإذا كان مبدأ المشروعیة یفرض على جمیع السلطات في الدولة القانونیة احترام القانون فإنّھ      

  .احترام الدستوریوجب من باب أولى 
مقتضى ذلك أنّ القاعدة الدستوریة ھي المصدر لكلّ قاعدة قانونیة أدنى منھا مع ما یترتب على      

ذلك من عدم صدور أیّة قاعدة قانونیة، سواء تمثلت في قانون أو قرار تنظیمي على خلاف حكم وارد 
النظام القانوني في الدولة على  في الدستور، ھذا ما یعرف بمبدأ تدرج التشریع، ومحتواه أن یقوم

قد وضع  Duvergerأساس فلسفة تدرج قواعد ھذا النظام القانوني، في ضوء ذلك نجد الفقیھ الفرنسي 
أي احترام قاعدة تسلسل أو تدرج التصرفات القانونیة واعتبرھا أحد " المشروعیة الشكلیة"اصطلاح 
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ثمّ القرار  لائحةفي المرتبة القانون ثمّ ال مقررًا وجود الدستور في القمة، ثمّ یلیھ ،ضوابط المشروعیة
  .1الخاص بحالة فردیة

السیّادة والسمو بین القواعد القانونیة الأخرى، فإنّ  -وكذلك إعلانات الحقوق -ولما كان للدستور     
، إذ بھذا ترتفع إلى مرتبة النصوص في صلب الدساتیر ذلك یكون لھ صداه بالنسبة لإیرادات الحرّیات

الدستوریة الملزمة وتعد قیدًا على سلطة المشرع العادي، ومن ثمّ، ومن باب أولى على سلطة الإدارة، 
، وھو ما 2ونتیجة لذلك لا یجوز للمشرع العادي ولا للإدارة المساس بھا بنقضھا أو الانتقاص منھا

  .ریات المكرسة دستوراینطبق على حریة الإعلام كإحدى أحم ھذه الح
ونجد من ذلك المبادئ الدستوریة في نطاق التجریم والعقاب، وتتأسس ھذه المبادئ على الأصل      

، وھذا الخطاب وفقًا للمستقر علیھ 3الدستوري القاضي بأنّھ لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بناء على القانون
ضمن أیضًا خطابًا للمشرع، بحیث یجعل الأول فقھًا وقضاءً، لا یتضمن فقط خطابًا للقاضي وإنّما یت

ملتزمًا بما جرمھ الآخر، وعاقب علیھ ، وأضحت سلطة الثاني في التجریم والعقاب لیست مطلقة بلا 
لا یمكن للقاضي أن یجرم سلوك معین صادر عن  في مجال حریة الإعلامف. 4قید، أو واسعة بلا حدود

لھ أن ینطق بعقوبة لم یرصدھا المشرع في قوانین  صحفي أو إعلامي لم یجرمھ المشرع كما لیس
  .العقوبات أو الإعلام أو غیر ذلك من النصوص القانونیة

وھذا أمر ولا شك لھ في المنطق ما یؤازره، وفي الأصول الشرعیة ما یسانده لأنّ سلطة تحدید      
لى حقوق الأفراد، والعدوان الجرائم والعقاب إذا كانت مطلقة فإنّ ھذا یكون معناه البغي بغیر الحق ع

على حرّیاتھم، وتوجیھ سیاسة التجریم والعقاب تبعًا لھوى الفئة الغالبة في البرلمان، إما لتغلیب 
من ناحیة  . من حقوق العبادمصالحھا على حساب حرّیات الأفراد، وإما لتقنین رغبة الحكومة في النیل 

ھیئة أو جھة بسلطة مطلقة، والمشرع لیس استثناء  نّ الأنظمة الدیمقراطیة لم تعد تعترف لأيإأخرى 
من ھذا الأصل، لذا فإنّھ یلتزم كما تلتزم غیره من سلطات الدولة بالمبادئ والقواعد العلیا المستقرة في 

  .5وجدان الإنسانیة والتي تعترف بھا، وتحترمھا الدساتیر، سواء المكتوب منھا أو العرفي
طبیعة الدستور ل نظرا حریة الإعلامأي حال من الأحوال النیل من لا یمكن بیفترض أنھ وعلیھ      

تتمتع بضمانة ھامة والتي تتدعم بوجودھا  الحریةواختلافھ عن بقیة القوانین والتي تجعل من ھذه 
  .نیناالرقابة الدستوریة للقو في نظام قصورأوجھ العیوب والرغم  ، وذلكضمن متن الدستور

ن الحقوق والحریات الأساسیة إذ أ، في دول المغرب العربي عموماإن ھذا ما یمكن ملاحظتھ      
 ،دساتیر الجزائریة والمغربیةفي ال مھمةتتمیز بمكانة عموما، وحریة التعبیر والإعلام خصوصا، 

  .في كلى البلدین الآلیات الكفیلة بحمایتھا بالرغم من
یر حقًا دستوریًا مقررًا یجوز بمقتضاه إبداء الرأي إلاّ أنّ كلّ حق على أنّھ ولئن كانت حرّیة التعب     

على أي حال یقابلھ واجب، وكلّ حرّیة تلتزم بضوابط تكفل الھدف الذي شرعت لھ دستوریًا ومن 
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ھ من الضوابط المفروضة على حرّیة الرأي وجوب إبداء صاحب الرأي للأدلة على صحة ما عبّر عن
ن یجادل حججھ ویدحض أدّلتھ توصلاً إلى إثبات أنّ رأیھ ھو أخر آرأي  رأي حتى یمكن لأي صاحب

  .1الصواب الذي یجوز أن یأخذ بھ المجتمع والسلطة السیاسیة الممسكة بمقالیده
  

  المطلب الثاني
  كیفیة تقریر الدستور لحریة الإعلام

  
على أنّھا إما  - من حیث طبیعتھا -ینظر الفقھ إلى النصوص التي تحتویھا الوثیقة الدستوریة     

نصوص تقریریة، أو نصوص توجیھیة، فأي من ھذین النوعین من النصوص الدستوریة تتناول 
یة ھذه الدساتیر الجزائریة والمغربیة حرّیة الإعلام؟ وما ھي الكیفیة التي تتناول بھا النصوص الدستور

الحرّیة، ھل جعلتھا حرّیة مطلقة ومن ثمّ لا یحق للمشرع العادي أن ینظمھا بقانون، أم جعلتھا تخضع 
  .ھذا التنظیم؟ وما ھي مقتضیات ذلكلمثل 
للإجابة على ھذه الأسئلة یتعین علینا أن نبیّن أوّلاً تقسیم الفقھ لنصوص الدستور إلى نصوص      

، ثمّ بعد ذلك نحاول أن نبیّن طبیعة النصوص المتعلّقة )رع الأولالف(تقریریة ونصوص توجیھیة 
  .)الفرع الثاني(أن یترتب عن ذلك  بحرّیة إصدار الصحف وما یمكن

  
  الفرع الأول

  تقسیم الفقھ لنصوص الدستور
  

على أنّھا  -من حیث طبیعتھا -ذكرنا أنّ الفقھ ینظر إلى النصوص التي تحتویھا الوثیقة الدستوریة     
فالنصوص التقریریة تتمیّز بأنّھا محددة وقابلة للتطبیق . إما نصوص تقریریة، وإما نصوص توجیھیة

اد على السواء، لھذا تتصف فورًا، إذ أنّھا تقرر مراكز قانونیة یتحتم احترامھا بالنسبة للمشرع والأفر
مجال الرقابة الدستوریة، فإذا صدر من ب المعنیةھذه النصوص بأنّھا نصوص قانونیة، ومن ثمّ فھي 

القوانین ما یخالفھا كانت ھذه القوانین غیر دستوریة، وعلى سائر الجھات القضائیة أن تمتنع عن 
بحكم أنّھا محددة في مضمونھا بحیث لا  تطبیقھا، كما أنّھا تتصف أیضًا بأنّھا نصوص محددة، وذلك

  .2یترك للمشرع أي حرّیة إزاءھا، ومن ثمّ فھي تقید المشرع بمضمونھا
  :1996ومن المواد التي تعد نصوصًا تقریریة في الدستور الجزائري الحالي والصادرة في سنة      

ة نظامیة إدانتھ، مع كل كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائی"التي تقضي بأنّ ): 45(المادة 
  ".الضمانات التي یتطلبھا القانون

  ".فعل المجرمللا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ا"والتي تقضي بأنھ ): 68(المادة 
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لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، "والتي تقضي بأنھ ): 47(المادة 
  ".نص علیھاوطبقا للأشكال التي 

  :نجد مثلا  2001ونظیر ھذه النصوص في الدستور المغربي لعام      
لا یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ، إلا في الحالات : " 23الفصل 

  .وطبقا للإجراءات التي ینص علیھا القانون
أخطر الجرائم، وتعرض مقترفیھا لأقسى  الاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري، من     

  .العقوبات
الفور وبكیفیة یفھمھا، بدواعي اعتقالھ وبحقوقھ، ومن بینھا  ىیجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ، عل     

 إمكانیاتحقھ في التزام الصمت ویحق لھ الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونیة، ومن 
  .الاتصال بأقربائھ، طبقا للقانون

  .قرینة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان     
ویمكنھ أن یستفید من برامج . یتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسیة، وبظروف اعتقال إنسانیة     

  .للتكوین وإعادة الإدماج
  .یحظر كل تحریض على العنصریة أو الكراھیة أو العنف     
یعاقب القانون على جریمة الإبادة وغیرھا من الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وكافة      

  ".الجسیمة والممنھجة لحقوق الإنسان الانتھاكات
یعتبر كل مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب جریمة بریئا، : "الذي ینص على أنھ 119كما نجد الفصل      

  ".مكتسب لقوة الشيء المقضي بھإلى أن تثبت إدانتھ بمقرر قضائي، 
ر أحكام قانونیة محددة یتقرتذھب إلى ھذه النصوص عصمة عبد االله الشیخ أن مثل  یرى الدكتور     

المضمون لا حرّیة للمشرع إزاء ما جاء بھا، ومن ثمّ لا تحتاج النصوص التشریعیة المخالفة لھا إلى 
  .جھد كبیر في أعمال رقابة الدستور علیھا

لى العكس من النصوص التقریریة تكون النصوص التوجیھیة والتي لا تزید عن كونھا مجرد ع     
توجیھات معینة یتعیّن على النظام السیاسي العمل على تحقیقھا، كما یتعیّن على المشرع أن یراعیھا في 

عون سیاستھ التشریعیة، ومن ثمّ فھي نصوص غیر محددة في مضمونھا، لذا فإنّ الأفراد لا یستطی
الاحتجاج بھا فور صدور الدستور بل یلزم لكي یتمتع الأفراد بمضمونھا أن یتدخل المشرع ویجعلھا 
موضع التنفیذ بما یصدره بصددھا من تشریعات، في ھذه الحالة یكون للأفراد الاحتجاج بما جاء في 

نفیذ ھذه النصوص ھذه التشریعات، ویتمتع المشرع بسلطة تقدیریة بصدد إصداره للقوانین اللازمة لت
التقریریة فیختار الوقت الملائم وأحسن الطرق التي تؤدي إلى الھدف ولكنھ ملزم على أي حال بألا 

  .1یؤجل تنفیذ ھذه النصوص إلى ما لا نھایة
  :ومن المواد التي تعد نصوصًا توجیھیة في الدستور الجزائري الحالي نجد     

  ".یة الدولة والمجتمعتحظى الأسرة بحما"ومفادھا ): 58(المادة 
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ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا "ومقتضاھا ): 59(وكذلك المادة 
  ".عنھ نھائیا، مضمونة ایستطیعون القیام بھ، والذین عجزو

یجازي القانون الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم ورعایتھم، "ومقتضاھا ): 65(ونجد أیضا المادة 
  ".كما یجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى آبائھم ومساعدتھم

  :ومثال ھذه النصوص في الدستور المغربي نجد      
تعمل الدولة على ضمان الحمایة الحقوق والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، "الذي جاء فیھ : 32الفصل 

  ".علیھا بمقتض القانون، بما یضمن وحدتھا واستقرارھا والمحافظة
  :على السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق ما یلي"الذي ینص أنھ  33وكذا الفصل 

 .توسیع وتدعیم مشاركة الشباب في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للبلاد -
الذین  لأولئكفي الحیاة النشیطة والجمعویة، وتقدیم المساعدة  الاندماجمساعدة الشباب على  -

 .تعترضھم صعوبة في التكیف المدرسي أو الاجتماعي أو المھني
تیسیر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجیا، والفن والریاضة والأنشطة الترفیھیة، مع  -

 ...".ي كل ھذه المجالاتتوفیر الظروف المواتیة لتفتق طاقاتھم الخلاقة والإبداعیة ف
وإذا كان المشرع یتمتع بسلطة تقدیریة بصدد إصداره القوانین اللازمة التنفیذ للنصوص الدستوریة      

التوجیھیة غیر المحددة، فإنّ علیھ التزام قانوني حیث لا یستطیع أن یصدر تشریعًا یكون مخالفًا لھذه 
، وعلى ذلك لا یستطیع المشرع أن یأتي أو أن 1االنصوص مخالفة صریحة وینتھكھا انتھاكاً واضحً

و السمعیة البصریة وحصر أوسائل الإعلام المكتوبة لخواص لیصدر قانونا یمنع من خلالھ امتلاك ا
من تعدیل  41لنص المادة الاستثمار في ھذا القطاع فقط للقطاع الحكومي، لأن في ذلك مخالفة أیضا 

  .الجزائري 1996سنة 
طلق یمكن لنا أن نتساءل بصدد النصوص الدستوریة الجزائریة والمغربیة ذات العلاقة من ھذا المن    

، ھل تعد النصوص الدستوریة المتعلّقة بحرّیة الإعلام نصوص تقریریة أم بحریة التعبیر والإعلام
  .ما سنحاول الإجابة علیھ وھونصوص توجیھیة؟ 

  
  الفرع الثاني

  بحرّیة الإعلامطبیعة النصوص الدستوریة المتعلّقة 
  

الدساتیر  بعضحرّیة الإعلام ھي إحدى صور حرّیة الرأي والتعبیر، إلاّ أنّ انت إذا كلقد رأینا أنھ      
حریة الإعلام تقدیرًا إیراد ضمان لى إبراز إأیضًا  تذھبلا تكتفي بتسجیل حرّیة الرأي والتعبیر، بل 

  .عمومًابمختلف صوره والتعبیر  الرأي ضمانھاعن طریق تكریسھا  إضافة إلى ،لأھمیتھا
على ھدي ذلك، إذا أردنا أن نتبیّن النصوص الخاصة بحرّیة الإعلام نجدھا في تلك التي تتناول      

حرّیة الرأي، وحریة التعبیر، وتلك الخاصة بھا بذاتھا، ومن ثمّ فھناك نصوص دستوریة خاصة بحریة 
أي مطبوع أو  منع حجز(ونصوص متعلّقة أو متصلة بھا ) حریة التعبیر والرأي والصحافة(الإعلام 
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 كما جاء في ، أو)1تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي
للجمیع الحق في (، )2القانون ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض( من أنھ الدستور المغربي

  ).3التعبیر عدا ما ینص علیھ القانون صراحة
أو الخاصة بھا في الدستور نجد أنّ  بھذه الحریة فإذا ما تتبعنا النصوص الدستوریة المتصلة     

  .4المشرع الدستوري بعد أن وضع الأساس لھا یجعل أمر تنظیمھا للمشرع العادي
حرّیة أو الخاصة بھا، تضع أساس الحرّیة للأفراد الذین الھذه النصوص الدستوریة المتصلة ب     

ون ممارستھا فور صدور الدستور، ولكن المشرع یستطیع أن یتدخل لتنظیم ھذه الحرّیة ویضع یستطیع
بعض القیود على ممارستھا، حتى تكون الحرّیة في النھایة غیر متعارضة مع النظام العام للمجتمع، 
س ومن ثمّ فإنّ ھذه النصوص في الأصل بعیدة كلّ البعد عن النصوص التوجیھیة إذ أنھا تضع أسا

  .الحرّیة، ومن ثمّ فھي أقرب إلى النصوص التقریریة ذات الطابع القانوني
وفي ھذا الصدد یمیّز الفقھ بین الحرّیات المختلفة على أساس كیفیة نص الدستور بشأنھا، فعندما      

ترد الحرّیة في الدستور دون نص على إمكان تنظیمھا من جانب المشرع أو الإدارة فإنّھا تكون حرّیة 
من قبیل ھذه الحرّیات التي أطلقھا إن . 5مطلقة یستعصى على المشرع العادي وبالتالي الإدارة تنظیمھا

، وحق كل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة 6الدستور الجزائري حرّیة العقیدة
وحظر تسلیم أو طرد اللاجئین السیاسیین الذین یتمتعون  7موطن إقامتھ، وأن ینتقل عبر التراب الوطني

لكل شخص الحق "من تقریر أن  24أو ما ورد في الدستور المغربي في الفصل  ،8قانونا بحق اللجوء
لا تنتھك حرمة المنزل، ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط "، وأنھ "في حمایة حیاتھ الخاصة

. لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھا"كما  ،"ا القانونجراءات التي ینص علیھوالإ
كان، إلا  أيبعضھا أو باستعمالھا ضد  أوولا یمكن الترخیص بالاطلاع على مضمونھا أو نشرھا، كلا 

حریة التنقل عبر التراب الوطني . بأمر قضائي، ووفق الشروط والكیفیات التي ینص علیھا القانون
  ".فیھ، والخروج منھ، والعودة إلیھ، مضمونة للجمیع وفق القانونوالاستقرار 

النصوص الدستوریة التي تقرر الحرّیة دون السماح للمشرع بتنظیمھا تعد من قبیل  إنمعنى ذلك      
  .النصوص التقریریة المحددة بالمعنى الذي قدمناه

ع تنظیمھا فإنّھا تكون حرّیة نسبیة أما عندما یقرر الدستور بعض الحرّیات العامة ویبیح للمشر     
یجوز للمشرع وضع بعض القیود التي تتعلّق بممارستھا دون أن یصل ذلك إلى حد انتھاكھا أو 

مثل تلك نشیر إلى وفي ھذا الصدد  ،9ومن ثمّ تعد نصوص أقرب إلى النصوص التقریریة ،مصادرتھا
الجزائري التي  1996التعدیل الدستوري لعام من  42في المادة  المتعلّقة بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة
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تحدد "تضع مجموعة من الضوابط لھذه الحریة، وتضیف بصریح القول في الفقرة الأخیرة بأنھ 
نشیر إلى أنھ إذا كانت حریة التعبیر مكفولة بكل  كما". التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون

، إلا أن أحد عناصرھا المتمثل 2011دستور  من 25أشكالھا في الدستور المغربي وفقا لنص الفصل 
یمكن أن یكون محل تقیید بمقتضى  27في الحق في الحصول على المعومات طبقا لنص الفصل 

القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة 
والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات 

  .الدستور، وحمایة مصادر المعلومات والمجالات التي یحددھا القانون بدقة
بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة، إلا أنھ  28وحتى وإن لم تقید حریة الصحافة حسب الفصل      

. طبقا لما ینص علیھ القانون صراحة ، ونشر الأخبار والأفكار والآراءأجاز تقیید الحق في التعبیر
بكیفیة مستقلة على أسس  العمومیة على تنظیم قطاع الصحافةوأكثر من ذلك فقد أقر بتشجیع السلطات 

  .دیمقراطیة، وعلى وضع القواعد القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بھ
مع وجوبیة  ا بقواعد القانونتنظیمھا وتقییدھوبالنسبة لوسائل الإعلام العمومیة فقد أجاز الدستور      

وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي  ،قافیة والسیاسیة للمجتمع المغربياحترام التعددیة اللغویة والث
من الدستور المغربي، التي تعمل على  165فصل لالبصري على احترام ھذه التعددیة، وفق أحكام ا

لك في إطار احترام القیم الحضاریة الأساسیة احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، وذ
  .وقوانین المملكة

ومع ذلك یوجد رأي في الفقھ یرى بأنّ التمییز بین الحرّیات المطلقة والحرّیات النسبیة لا یكون بین      
فمن الحرّیات ما ینأى  .حرّیات أطلقھا المشرع الدستوري وحرّیات أباح للقانون العادي أمر تنظیمھا

فردیة تعتبر من خصوصیات الفرد ولیس لھا  1ھ عن التنظیم والتقیید لأنّھا تعبر عن مواقفبطبیعت
لا یعنى إلاّ بالروابط  -خلاف قواعد الدین والأخلاق - بحسب الأصل تأثیر اجتماعي فالقانون على

القانون إلاّ  الاجتماعیة، بحیث لا یمتد سلطانھ إلى الفرد في ذاتھ، وإن كان الفرد ھو الغایة النھائیة من
أنّ ذلك لا یعني أن یكون الإنسان بصفتھ الفردیة المجردة موضوعًا للتنظیم، من ھذه الحرّیات التي لا 
تقبل بطبیعتھا التقیید حرّیة العقیدة، ولیس للدولة أن تفرض على الأفراد عقیدة معینة وان تفرض 

  .الحظر على عقیدة أخرى
بالروابط الاجتماعیة فإنّ ھناك من الحرّیات ما یكون محلاً للتنظیم، وإذا كان القانون لا یعنى إلاّ      

تلك التي یمتد أثرھا إلى المجتمع، بمعنى أن ممارستھا تمس حرّیة الآخرین أو مصالح الجماعة، من 
ھذه الحرّیات الحرّیة التي نحن بصدد دراستھا وھي حرّیة الإعلام نظرًا لأنّھا لا تعدو من خصوصیات 

تتعدى ذلك إلى المجتمع بل وإلى السلطة، بالإضافة إلى ما سبق فإنّ الواقع یشھد أنّ الحرّیات  الفرد بل
التي وردت في الدستور مطلقة لم تستعص على التقیید ویقرر القضاء الدستوري أحیانًا سلطة المشرع 

لقیود التي یمكن في التدخل في ھذه الحقوق والحرّیات المقیّدة مطلقة بحكم الدستور، مع وضع ضوابط ل
في ھذا الإطار نشیر إلى أن المؤسس . 2أن ترد علیھا، ولا یقبل القضاء إلاّ أقل القیود بالنسبة لھا
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الدستوري الجزائري قد أورد التنصیص على حریات التعبیر بمختلف أشكالھا بما فیھا الإعلامیة بدون 
 38ما جاء في نص المادة  مراعاةمع تقیید، ولكن للمشرع أن یتدخل لینظمھا ویخضعھا لقیود معینة 

سالفة الذكر التي تمنع حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا 
  .بمقتضى أمر قضائي

وعلى ضوء الأساس المتقدم بیانھ، فان درجة الحد من الحریات و منھا حریة الصحافة والإعلام      
تكون عسیرة ومستحیلة في نظم ما تكون ولادتھا سھلة بسیطة في نظام تختلف من نظام لآخر، ففی

  .1، فھي تتقلب إذن بین صحافة السلطة تارة و الاستقلال تارة أخرىأخرى
وتجد ھذه الحریات مصدرھا و أساسھا في الدساتیر التي تعتبر أسمى القوانین، و منھا یقاس مدى      

تمتع أفرادھا بجانب من الحریات، وجمیع النصوص الدستوریة الجزائریة والمغربیة أقرت مجموعة 
یة، لكنھا اختلفت كبیرة من الحقوق و الحریات التي یتمتع بھا الفرد أو الجماعة منھا الحریات الإعلام

في درجة إقرارھا لھذه الحریات و طبیعتھا، و مرد ھذا الاختلاف إلى فلسفة و طبیعة النظام السیاسي 
  .الذي كان قائما حینھا

  
  المطلب الثالث

  مقتضیات الدستور في حریة الإعلام
  

لیبرالیة یقتضي ترتیب الكثیر من  أنھاإن رفع حریة الإعلام لمرتبة الدستوریة في ظل دساتیر یقال      
الفرع (من فكرة عدم جوازیة احتكار الدولة لوسائل الإعلام  تبدأالنتائج على الصعید القانوني والعملي، 

، )الفرع الثاني(، وعدم دستوریة اعتداء الإدارة على حریة الصحافة والإعلام بإجراءات لائحیة )الأول
یة التي لا غنى لحریة الإعلام عنھا وإلا أفرغت من ضمان بعض الحریات الأساسوصولا إلى 

  ).الفرع الثالث(بضمان حریة الفكر والنشر وكذلك العقیدة والرأي  الأمرمحتواھا ویتعلق 
  

  الفرع الأول
  عدم دستوریة القید المتعلق باحتكار المجال السمعي البصري

  
إن إقرار حریة الإعلام دستوریا یتطلب كما ذكرنا عدم دستوریة احتكار الدولة لوسائل الإعلام      

وبالخصوص الإذاعة السمعیة البصریة كما یقتضي من جانب آخر احترام مبدأ تعددیة مشروعات 
  .الإذاعة المسموعة والمرئیة، وھو ما یعرف بمبدأ التعددیة الشكلیة

اعة المسموعة والمرئیة تعني حرّیة المشروعات، التي تفترض وجود قطاع خاص إنّ حرّیة الإذ     
وإن كان لا یوجد  ،إلى جانب إمكانیة وجود قطاع عام في مجال الاتصالات المسموعة والمرئیة، وذلك

نص في الدستور الجزائري یقرر بشكل خاص حرّیة الإذاعة المسموعة والمرئیة قبل صدور القانون 
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مبدأ في  إلا أن الفقھ الدستوري یرى،  2012الصادر في عام  05-12ظم للإعلام رقم العضوي النا
ویرجع ذلك إلى أنّ حرّیة  ،یصلح أن یكون سندًا لھذه الحرّیةكان  التعبیر الذي یقرره الدستور اتحرّی

الإطار القانوني تحدد أیضًا والتعبیر، باعتبارھا عنصرًا أساسیًا في المركز القانوني لحرّیة الاتصالات، 
  .العام لحرّیة الاتصالات

ومن المسلّم بأن حرّیة التعبیر ھي إحدى المبادئ الدستوریة، وھي السند أو الأساس الدستوري      
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  11لحرّیة الإذاعة المسموعة والمرئیة، ففي فرنسا تنص المادة 

الأفكار والآراء ھي أحد الحقوق المھمة للإنسان، ولكلّ حرّیة اتصال "على أنّ  1789الصادر في 
مواطن الحرّیة في الكلام أو الكتابة أو الطباعة، على أن یكون مسؤولاً عن التجاوز في ھذه الحرّیة في 

  .1"الحالات الواردة في القانون
لجزائري، والفصل من التعدیل الدستوري ا 36وفي الدولتین المغاربیتین محل الدراسة تقرر المادة      
وبالإضافة إلى  ،رأي والتعبیر كما سلف ذكر ذلككفالة حریة ال 2011من الدستور المغربي لسنة  25

النصوص الدستوریة التي تكرس حرّیة التعبیر، فإنّ الوثائق الدولیة التي صادقت علیھا كل من 
  .یسًا مماثلاًالدولتین وبالخصوص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تتضمن تكر

لقد سبق وأن ذكرنا بأن الدستور المغربي ذھب بعیدا بإقراره لحریة الإعلام السمعي البصري      
یشیر إلى أن حریة الصحافة  28فالفصل . من الدستور 165و 28حینما نص على ذلك في الفصلین 

عدا ما ینص علیھ قید،  مضمونة وللجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، ومن غیر
سائل الإعلام العمومیة أشار نفس الفصل إلى أن القانون یحدد قواعد تنظیم و. القانون صراحة

قافیة والسیاسیة للمجتمع ویضمن الاستفادة من ھذه الوسائل، مع احترام التعددیة اللغویة والث ،ومراقبتھا
وفق أحكام الفصل  على احترام ھذه التعددیةالبصري  وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي ،المغربي

  . من ھذا الدستور 165
من الدستور المغربي فنجده یولي الھیئة العلیا للاتصال السمعي  165وإذا رجعنا إلى الفصل      

التعبیر في البصري مھمة السھر على احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، والحق في 
  . ري، وذلك في إطار احترام القیم الحضاریة الأساسیة وقوانین المملكةالمیدان السمعي البص

 Liberté d’ émissionإنّ التأكید على حرّیة الاتصال السمعي البصري یفترض حرّیة الإرسال      
ومؤدى  Liberté d’ entreprendreوھي تعني نقل الرسائل، وتقترب بالتالي من حرّیة المشروعات 

  .الحرّیة في إنشاء وإدارة الإذاعة المسموعة والمرئیة ذلك في مجال الاتصالات
: أنفي فرنسا على  1986سبتمبر  30واستنادًا إلى ھذا المعنى نصت المادة الأولى من قانون      

 أنمن المسلّم ". عمال خدمات الاتصال یكون حرًاإنشاء وتشغیل منشآت الاتصال، واستغلال واست"
الخاصة بالاتصالات، ویقصد  installation" المنشآت"نطاق ھذا النص واسع جدًا، فمن ناحیة یشمل 

حتى  combiné téléphoniqueبھا العناصر المادیة لشبكة الاتصالات ابتداءً من جھاز التلیفون 
، cable" الكابل"، minitel" المینیتل"، مرورًا بوسائل أخرى مثل Satellitesالمحطات الفضائیة 
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لخ، ومن ناحیة أخرى، یشمل النص خدمات إ...Vidéotex" الفیدیو تیكس"، télex" التلكس"
، أي الخدمات التي یتم تقدیمھا بإحدى الاتصالات services de télécommunicationsالاتصالات 

  .1المسموعة والمرئیة بواسطة متعھد ما
نھ لا یوجد نص مماثل في التشریع العضوي الجزائري لنظیره الفرنسي السابق الذي أإن البادي      

بشكل صریح،  الاتصالیضمن حریة إنشاء وإدارة المشروعات وكذا حریة استغلال واستعمال خدمات 
یعھد إلى "التي تقضي بأنھ  2012من القانون العضوي الصادر في  62ماعدا ما جاء في نص المادة 

كلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصیص الترددات الموجھة لخدمات الاتصال السمعي الھیئة الم
یمنح خط الترددات من قبل الجھاز الوطني المكلف بضمان تسییر  أنالبصري المرخص بھا بعد 

یعد ھذا " أنھ  63تضیف الفقرة الأخیرة من المادة ". الترددات الإذاعیة الكھربائیةاستخدام مجال 
فالفقرة الأخیرة تبین بأن ھناك قیود یمكن أن  ،"غل خاص للملكیة العمومیة للدولةطریقة شالاستعمال 

الاستغلال والاستعمال في  أنترد على حریة مشروعات البث الإذاعي المسموع أو التلفزي، باعتبار 
لتفریط في ھذا المجال ھي مبادرة للقطاع الخاص في مجال القطاع العمومي، وبالتالي فالدولة لا ترید ا

  .ھذا المجال الحیوي شكلا ومضمونا
وإذا كانت حرّیة الاتصال تعني حرّیة المشروعات، فإنّ النتیجة اللازمة لھذا المفھوم، ھي مخالفة      

احتكار الدولة للإذاعة المسموعة والمرئیة لحرّیة الاتصال، وبناء على ذلك فإنّ الاحتكار الذي عرفتھ 
بموجب القانون والذي لا یزال  2012إلى غایة  -بالنسبة للجزائر – ستقلالالاالدول المغاربیة منذ 

من الدستور  36بالنسبة للمغرب، یعتبر مخالف للمادة  2003ساري عملیا إلى الیوم، وإلى غایة 
، 1996و 1992الجزائري والفصل التاسع من الدساتیر السابقة وبالخصوص دساتیر الموجة الثانیة 

، أي أن المشروعیة لم تحترم حیال 2003المجال السمعي البصري إلا في العام  حیث لم یتم تحریر
ھذه المسألة إلا بعد مرور عشرات السنین، أین تغیرت الظروف وحتمت الدخول في مجال تحریر 

من الدستور المغربي بشأن حرّیة  25الواقع القانوني یؤكده الفصل  إن ھذا. القطاع السمعي البصري
بشأن حریة الصحافة والإعلام السمعي البصري، فما ھو إلا قیمة  28بالنسبة للفصل  التعبیر، أما

مضافة أتى بھا الدستور الأخیر وذلك فیما یمكن أن یستنتج بخصوص حریة إنشاء وتملك مشروعات 
  .الصحافة ومشروعات البث الإذاعي المسموع والمرئي

المكتوبة التي تم تحریرھا بمجرد صدور دستور ھذا ولا یطرح الإشكال بالنسبة لحریة الصحافة      
الجزائري، حیث عرفت الجزائر العدید من الصحف المختلفة التیارات بدایة من تسعینیات  1989

  .القرن الماضي
لم تتخذ أبدا أي تدبیر تنظیمي  واجتماعیةبینما یلاحظ أن الدولة المغربیة لاعتبارات عدة تاریخیة      

في میدان الصحافة المكتوبة، وجاءت الحیاة الدستوریة منذ  احتكاراتأو  امتیازاتأو قانون للتمتع بأي 
لتزكي ھذا الوضع بإعلان مبدأ حریة التعبیر بشكل لا رجعة فیھ، وتأكد أیضا من خلال دستور  1962
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، 1مواطنین حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھفي فصلھ التاسع بضمان الدستور لجمیع ال 1992
وھذا بعكس ما قامت بھ الدولة في نطاق الإعلام السمعي البصري، بحیث ظھرت الصحافة بالمغرب 
بمبادرة من الخواص، وترعرعت دائمًا بنفس الفعل، ولم تعرف یومًا أي تحدید أو امتیاز لصالح 

ة لم تصدر صحافة ناطقة باسمھا، وإنّما یقصد منھ بأنّ نطاق یعني ھذا أنّ الدول إن .القطاع العمومي
  .المبادرة الخاصة في ھذا الباب ظلّ مفتوحًا على الخواص من غیر استثناء لفائدة القطاع العمومي

لتزكي ھذا الوضع القانوني والإداري بإعلان  1962لقد جاءت الحیاة الدستوریة في المغرب منذ      
وتستحق ھذه المیزة التسجیل والتقدیر في المغرب كدولة من  ،بشكل لا رجعة فیھحرّیة التعبیر  مبدأ

فة القطاع العمومي دول العالم الثالث حیث یعتبر تدخل الدول والحكومات لتنظیم امتیازات لفائدة صحا
ائھا ولا شك أنّ موقف الحكومات المغربیة یتسم بالحكمة، لأنّھ لا حاجة لھا بإثقال أعب ،شیئًا مألوفًا

ومسؤولیاتھا بھذا النوع من التدخل، فقد تمتعت بامتیاز احتكاري على وسائل الإعلام السمعي 
كما ذكرنا،  2003البصري، بما كفل لھا التوجھ إلى الجماھیر بطرق فعالة ولسنوات طویلة إلى غایة 

ق، حیث أنّ من جھة أخرى لا نتجاھل أنّ ھذا الوضع لم یدفع إلى ظھور صحافة حرة بالمعنى الدقی
  .2الصحافة الحزبیة ھي التي تملأ فراغ الساحة الوطنیة كما سبق ذكر ذلك

  
  الفرع الثاني
  الإعلام بإجراءات لائحیةة عدم دستوریة اعتداء الإدارة على حری

  
لقد ذكرنا بأنّ الحرّیات الأساسیة ومن بینھا حرّیة الإعلام ھي حرّیات أولى وأجدر بالحمایة من      

الحرّیات غیر الأساسیة، ولذا فإنّ إیراد القیود على الحرّیات الأساسیة یكون من اختصاص السلطة 
أن تخل بالقیود والضوابط  التشریعیة بحیث لا یجوز للإدارة الاعتداء علیھا بإجراءات لائحیة فردیة، أو

  .التي تفرضھا في مجال ھذا التنظیم القواعد الدستوریة
وعلى العموم فحریة الإعلام قد تستفید من بعض الضمانات الدستوریة التي ترد كقیود على       

وعلیھ مراعاتھا في تنظیمھ لھذه الحریة خلال  ،لا یمكنھ تجاوزھا بأي حال من الأحوال ،المشرع
  :تنظیمھ لھا بموجب القانون، ونجد منھا ما یلي

وقد ذكرنا أیضًا أنّ حرّیة  :عدم دستوریة القید المتعلق بالنظام الوقائي في مجال إصدار الصحف- 1
 ،الإعلام في شقھا المتعلق بحریة إصدار الصحف تعد كحریة إعلامیة من قبیل الحرّیات السیاسیة

الأصل في الحرّیات السیاسیة والحرّیات الفكریة ھو الأخذ بالنظام الحر، إن . وكذلك الحرّیات الفكریة
یمقراطي یقضي بعدم إخضاع ممارسة الحقوق بحیث لا یخضع ممارستھا للإذن مقدمًا، فالمبدأ الد

لقید الترخیص من جانب  3وكذلك الحرّیات الفكریة المرتبطة بھا كحریة إصدار الصحف ،السیاسیة
  .بما یرد علیھا من قیود یةطة، باعتبارھا من أكثر الحرّیات حساسالسل

                                                        
 ،ھا جمعی ة ھیئ ات المح امین ب المغرب    مجلة دوریة تص در  ،المحاماة ،بي والعھود و الاتفاقیات الدولیةقانون الإعلام المغر :عبد االله الزیدي 1

  .176ص . 1993مایو  35العدد  ،المغرب
.33ص . 1988 21العدد  ،ربیة للقانون والسیاسة والاقتصادالمجلة المغ ،ثوابت النظام الإداري للإعلام :محمد الإدریسي العلمي  2 

  .935سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 3
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لى السلطة الحاكمة، إفھذه الحرّیات لا یقتصر أثرھا على الفرد وإنّما یمتد أثرھا إلى المجموع و     
ویخشى من إخضاعھا لنظام الترخیص السابق أن یفتح الباب لحظر ممارستھا على الأشخاص الذین 

طار الذي تخشاھم السلطات العامة، وعلى ذلك فإنّ أكثر ما یمكن أن تخضع لھ ھذه الحرّیات ھو الإخ
یعني تقدیم بیانات معینة للسلطة الإداریة المختصة، وذلك لتكون السلطات العامة على علم مقدمًا 
بانعقاد العزم على ممارسة الحرّیة، ومن ثمّ اتخاذھا الاحتیاطات اللازمة لمنع الضرر الناتج عن 

عدم استیفاء الإجراءات ممارسة تلك الحرّیة أو منع الإضرار بھا، ولیس للإدارة الاعتراض إلاّ ل
  .1والبیانات المحددة

أما بالنسبة لحریة مشروعات الإعلام السمعي والبصري، فحسب ما ھو سائر علیھ الحال حتى في      
تنظیمھا، وذلك لما لھا من  إشكالالدول الدیمقراطیة العریقة فھي تخضع لترخیص مسبق كشكل من 

وھو التوجھ  ،تقنیة تحتاج لرقابة الدولة علیھا بشكل صارم مورأأثر على المجتمع، ولما یتعلق بھا من 
  .كما سنرى في ما بعد الذي أقرت بھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ة على قالحظر المطلق لتقیید تناول الصحف دون أمر قضائي في الجزائر وحضر الرقابة الساب- 2
یحظر الدستور التقیید المطلق لحریة الإعلام من جانب الإدارة، وھذا الحظر لا  :الصحف في المغرب

یقتصر على الإنذار أو الوقف أو الإلغاء فقط، وإنّما یتجاوز ذلك إلى غیره من الإجراءات التي تقرر 
لا "من الدستور الجزائري  38/3قد جاء في المادة ل. ظر البیع أو الحجز أو المصادرةھذا التقیید كح

یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخر من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر 
، ومن باب أولى یمنع التوقیف والمنع بالطریق الإداري، وذلك بعكس الدستور المغربي الذي "قضائي

یة الصحافة الفقرة الأولى بكون أن حر 28لا نجد فیھ مثل ھذا التحدید، سوى ما نص علیھ في الفصل 
  . مضمونة، ولا یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

  
  الفرع الثالث

  من جانب الدولة علامیجابیة لحرّیة الإالحمایة الدستوریة الإ
  

تعد الضمانات الدستوریة التي سبقت الإشارة إلیھا حمایة سلبیة من جانب الدستور لحرّیة الصحافة      
یجابیة تجعل الدولة لا تقف من ھذه إوالإعلام، وإلى جانب ھذه الحمایة السلبیة، توجد حمایة دستوریة 
ا أو إنذارھا أو وقفھا أو إلغائھا، أو الحرّیة موقفًا سلبیًا یتمثل في عدم الاعتداء علیھا بفرض الرقابة علیھ

 :وتتمثل ھذه الحمایة الدستوریة الایجابیة في مظاھر رئیسیة ثلاثة ھي. 2یتمثل في مجرد تقریرھا
 الابتكارحرّیة "من أن الجزائري من الدستور  2و 38/1ویتمثل فیما تقرره المادة ، المظھر الأول

أو ما قرره  ،"حقوق المؤلف یحمیھا القانون"أن كما  ،"والفني والعلمي مضمونة للمواطن الفكري

                                                        
  .936سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 1
 ،الإعلام والقانون :ؤتمر العلمي الثاني لكلیة الحقوقالم ،تدعیم المجلس الأعلى للصحافة لھاحریة الصحافة ومدى  :السید حمدي أبو النور 2

  .114ص  ،1999مارس  15 -14 ، مصرجامعة حلوان
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حریة الإبداع والنشر والعرض في مجالات "من أن  25الدستور المغربي في الفقرة الثانیة من الفصل 
  ".الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة

ثقافي، فإنّھا لابد وأن تتخذ ولكي تقوم الدولة بكفالة حرّیة البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وال     
یجابیة نحو ھذا الشأن، كأن تفتح القنوات الشرعیة لھذه المجالات، وتدعمھا من الناحیة المالیة إخطوات 

والعلمیة، وتمنع أیّة اعتداءات علیھا، وتقف بالمرصاد لكلّ من یحاول الاعتداء علیھا، وذلك بالإضافة 
  .ق كفالة ھذه الحرّیاتإلى توفیر وسائل التشجیع اللازمة لتحقی

وتدخل حرّیة الصحافة والإعلام في إطار حرّیة الإبداع الأدبي والثقافي الواردة بالنص المذكور،      
  .ومن ثمّ فإنّھ یجري علیھا ما جاء بھ ھذا النص، فتكفلھا الدولة وتوفر وسائل التشجیع اللازمة لھا

من  36لھذه الحرّیة الدستوریة الایجابیة لحرّیة الصحافة ویتمثل فیما تقرره المادة  المظھر الثاني     
وقد أكد الدستور  ،"لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي"الدستور الجزائري من أنّ 

  ".ھاحریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكال"على أن  25المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 
وھذا الالتزام من جانب الدولة یدّعم حرّیة الصحافة والإعلام، ویساعدھا على تأدیة دورھا في      

فھذا النص . تنویر الناس بحقائق الأمور، وتكوین رأي عام مؤثر من شأنھ تغییر السیاسات الخاطئة
رأي التي ھي من صمیم یجابیًا بأن تمكّن الصحفي من حریة الإستوري یفرض على الدولة التزامًا الد

عملھ الصحفي، فلا تحجبھا عنھ إلاّ في أحوال معینة كأن تكون ھذه الأنباء وتلك المعلومات مما یمس 
من الدستور المغربي الحالي  28فالفصل . أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو المساس بالنظام العام

للجمیع الحق في التعبیر، ونشر "... ثم یضیف أن ..." حریة الصحافة مضمونة" أنوإن أشار إلى 
ینص  27، فإن الفصل ..."الأخبار والأفكار والآراء، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

المعلومات الموجودة في حوزة  ىللمواطنات والمواطنین حق الحصول عل"على أن  الأولىفي الفقرة 
نفس الفصل وأضاف ". ات المكلفة بمھام المرفق العامالإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئ

القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق  ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض" :في الفقرة الثانیة أنھ
من الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس أبالدفاع الوطني، وحمایة 

المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات  الأساسیةوق بالحریات والحق
  ".والمجالات التي یحددھا القانون بدقة

ؤسس الدستوري المغربي إلى حد ما في ضمان بعض عناصر حریة التعبیر والإعلام، ملقد وفق ال     
على المعلومات بالمقارنة مع المؤسس الدستوري الجزائري، وبالخصوص بضمانھ حق الحصول 

  .وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حریة
، ویتمثل بضمان الدستور المغربي صراحة على مستوى النص الدستوري مبدأ التعددیة المظھر الثالث

وإن كانت ھذه التعددیة تعددیة داخلیة ضمنھا بصدد الكلام عن تنظیم  ،اللغویة والثقافیة والأخلاقیة
  . 28ومیة ومراقبتھا في الفصل وسائل الإعلام العم

إن الأمر یبدو . إن الأمر یتطلب أیضا تعددیة خارجیة تتمثل في تعدد المشروعات الإعلامیة     
مفصولا فیھ على مستوى الصحافة المكتوبة باعتبار أن الجانب العملي لم یسفر عن احتكار الصحافة 

بالنسبة للجزائر التي عرفت انفتاحا على تعددیة  شرنا سالفا، ونفس الشيءأالمكتوبة منذ الاستقلال كما 
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، إلا أن الأمر یبدو صعب المنال في المجال 1989مشروعات الإعلام المكتوب منذ صدور دستور 
  .السمعي البصري

إنّ تطبیق مبدأ التعددیة على مشروعات الإذاعة المسموعة والمرئیة، وإن كان یبدو صعب المنال،      
 la concentrationرًا ضروریًا، لمواجھة العیوب الناشئة عن تركز المشروعات إلاّ أنّھ یعتبر أم

des entreprises.  نھ یستنتج من أة إلا لم یتطرق لھذا المبدأ صراحوإن كان الدستور الجزائري إن
كما ذكرنا، والتي تعتبر بمثابة سند دستوري لضمان حریة التعبیر بكل أشكالھا في ظل  41نص المادة 

احترام مبدأ التعددیة في آن واحد وذلك طبق لمقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان التي تبنتھا 
  . مختلف المواثیق الدولیة والإقلیمیة

صراحة  على المشرع احترام  - 165و  28كما رأینا في الفصلین  - لمغربي لقد فرض الدستور ا      
مبدأ التعددیة في مجال تنظیم الاتصالات، فلا یقتصر مبدأ التعددیة على مشروعات الإذاعة المسموعة 

والإذاعة المسموعة والمرئیة لیست سوى إحدى  ،والمرئیة، وإنّما یشمل جمیع وسائل الاتصالات
  .الاتصالمكونات وسائل 

ومن النتائج الھامة لمبدأ التعددیة ما یتعلّق بفرض القیود على تركز المشروعات في مجال الإذاعة      
المسموعة والمرئیة، وعلى سبیل المثال، فإنّھ ضمانًا لعدم الإخلال بمبدأ التعددیة على المستوى القومي 

لا یجوز تسلیم تصریح خاص بمرفق  ، تنص على أنّھ1986من قانون  41/1في فرنسا، فإنّ المادة 
ذاعة والتلیفزیون بواسطة الإذاعة والتلفیزیون بالموجات الكھربائیة الأرضیة، أو استغلال شبكة الإ

  :1شخص یمكن أن یوجد في أكثر من مركزین من المراكز الآتیة إلى الكابل
موجات الكھربائیة أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة بخدمات تلیفزیون بال- 1

  .الأرضیة لعدد من السكان یتجاوز أربعة ملایین نسمة
ملیون  30أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة بالإذاعة، لعدد من السكان یتجاوز - 2

  .نسمة
أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة باستغلال شبكات إذاعة وتلیفزیون بالكابل - 3

  .ملیون نسمة 6السكان یتجاوز لعدد من 
أن یقوم بنشر أو رقابة واحدة أو عدة منشورات یومیة ذات توجھات سیاسیة أو عامة، تمثل أكثر من - 4

  .2"من التوزیع العام 20%
فمن ناحیة، لا یجوز . بالإضافة إلى ذلك یفرض القانون حدًا أقصى لما یملكھ الشخص من رأسمال     

من رأس المال أو  %49أكثر من  -بشكل مباشر أو غیر مباشر -لشخص طبیعي أو معنوي أن یملك
 ائیة الأرضیة على المستوىللتلیفزیون بالموجات الكھرب قوق التصویت في الشركات المستغلةح

ومن ناحیة أخرى، لا یجوز لشخص طبیعي أو معنوي أن یملك بشكل ). 1994قانون فبرایر ( القومي

                                                        
  .500 سابق، صمرجع  :عبد اللطیف محمد محمد 1
  .500 ، صنفس المرجع 2



46 
 

من رأس المال أو حقوق التصویت في الشركات المستغلة  %50مباشر أو غیر مباشر، أكثر من 
  .1للتلیفزیون بواسطة القناة الفضائیة

، بدأت تبرز 1989یاسیة التي أحدثھا دستور بالنسبة للجزائر، فبعد دخولھا في عھد التعددیة الس     
معالم التعددیة الإعلامیة، حیث بدأت الصحافة المكتوبة تعرف تغیّرًا جذریًا، یتمثل في البدایة في تدعیم 

مارس  19المؤرخ في  90 - 04الصحافة المكتوبة لھذه التعددیة من خلال إصدارھا المنشور رقم 
ف مستقلة أو البقاء في الصحف التابعة للدولة مع ضمان الذي سمح للصحفیین بتشكیل صح ،1990

  .سنتین، حتى ولو انفصلوا عن الصحف الحكومیة التي كانوا یعملون فیھا 02دفع أجورھم لمدة تقارب 
عقب ھذه الدعوة الموجھة للصحفیین لإنشاء صحفھم المستقلة صدر قانون الإعلام الثاني في تاریخ      

، وبدأت التعددیة الصحفیة تتجسد بشكل واضح في الساحة 1990فریل أ 03الجزائر المؤرخ في 
إنشاء لجنة  1990أفریل  20المؤرخ في  90 -05الإعلامیة، كما تضمّن المنشور الحكومي رقم 

للمتابعة تسھر على السیر الحسن للأداء الإعلامي في الفترة الانتقالیة من خلال تقدیم الدعم المالي 
وین مستقلة ولتسھیل تفاوض ھذه الصحف مع البنوك لتقدم لھا قروض مالیة، والقانوني لبروز عنا

  .بالإضافة إلى تزویدھا بالمقرات لممارسة العمل الإعلامي
برزت العدید من العناوین سواء منھا الحزبیة أو المستقلة، حیث أنشأت جرائد تابعة للقطاع الخاص      

تسھیلات التي منحھا أیضًا صندوق ترقیة الصحافة یسیرھا مجموعة من الصحفیین، استفادت من ال
" مولود حمروش"المكتوبة والسمعیة البصریة المحدثة، بموجب المنشور الصادر عن رئیس الحكومة 

تقلة لأنّھ منح الفرصة للصحفیین وھذا المنشور كان نقطة بدایة للصحافة المس ،1990مارس  19في 
  .2الصحف المستقلةما العمل في الصحف الحزبیة أو تشكیل إ

لقد ذھب القانون العضوي الحالي إلى تكریس مبدأ التعددیة في الصحافة المكتوبة، وأوكل لسلطة      
التي أكدت أیضا  40وذلك من خلال المادة  ،ضبط الصحافة المكتوبة مھمة تشجیع التعددیة الإعلامیة

الإیدیولوجي لمالك المالي والسیاسي و التأثیرتحت  والأجھزةعلى أنھا تسھر على منع تركیز العناوین 
المؤسس  الذي سلكھإلى مستوى التنصیص الدستوري  الأمر لم یرقى بھ إن المشرع الجزائري .واحد

الذي  الدستوري المغربي، وذلك لحساسیة وأھمیة المسألة وبالخصوص في المجال السمعي البصري
أمام الخواص بموجب القانون العضوي بقي الغموض یكتنف وضعیتھ لحد الساعة بالرغم من فتحھ 

  .2012جانفي  15الصادر في  05-12رقم 
  

  الفصل الثاني
  فعالة إجراءات دون ضمانات: ستثنائیة الاظروف في ظل الالرقابة على الإعلام 

  
فراد ممارستھا على ھواھم، أو كما تملیھ علیھم لیس ھناك حریات عامة مطلقة یستطیع الأ     

الدولة وشیوع الاضطراب والفوضى  اختفاءمصالحھم الذاتیة الضیقة، لأن ھذا یعني، وبكل بساطة، 

                                                        
  .501  سابق، صمرجع  :عبد اللطیف محمد محمد1

.32سابق، صمرجع  :الدین تواتينور  2 
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ولذلك لابد من وجود ضوابط قانونیة تحدد الأطر العامة التي یستطیع  ،نفسھا الاجتماعیةفي العلاقات 
الظروف العادیة، أو في الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا الإنسان داخلھا ممارسة حریاتھ في 

  .1المجتمع
والصور  ،واجھة حالات الأزمات والاضطراباتولذلك فغالبیة الدول تتمتع بترسانة قانونیة لم     

، حالة الضرورة، الطوارئحالة الحصار، حالة كمتعددة،  الاستثنائیةالمستخدمة في مجال الظروف 
وھي أوصاف أو مصطلحات مستعملة في النصوص تحدد وترخص باللجوء إلى  ،...حالات الأزمة 

إن الحریات العامة المضمونة في الدساتیر عادة ما . من قبل السلطة الحاكمة" الاستثنائیةالسلطات "
 ،د أساسیة لمواجھة مثل ھذه الظروفتكون خاضعة لنظم خاصة، تتمیز بقیود مھمة وتعتبر بمثابة قواع

حالة فھي تحد بشكل واضح من حریة التمتع بالحق في الإعلام، وتخضعھ لقواعد تقییدیة وفي ھذه ال
  . الواسعة إلى حد بعید" الرقابة "أساسا وتبرر تأسیس 

و تجدر الإشارة إلى أن الدول الدیمقراطیة قد اعتادت فرض الرقابة على الصحف زمن  ھذا     
ات الشاملة التي تخولھا إیاھا دساتیرھا، ولكن ھذا الحق الحرب أو أثناء الأحكام العرفیة عملا بالسلط

أن تقیید حریة الرأي والتعبیر أثناء  ھارولد لاسكيفاعتبر  ،كثیرة من المفكرین والكتاب انتقاداتلقي 
مر على الآراء والتعابیر التي لا تعوق سیرھا من شأنھ إطلاق ید السلطة التنفیذیة وقصر الأ ،الحرب

حماقات الدكتاتوریة، فتعتبر تصرفاتھا شبھ مقدسة وتحرم الشعب من المعلومات التي بأن ترتكب كل 
یمكن على أساسھا مناقشتھا والحكم علیھا، فھي تقدم صورة الموقف الحربي أو المشھد العام وفق 

  .تصور غیر صحیح مستعینة بالدعایة التي تخدع أصدقائھا ولا تخدع أعداءھا
ة الأدبي مدة الحرب ھو على مقدار ما تسمح بھ من النقد في كل مظھر والحق أن رصید الحكوم     

 ما وأن ،أن نتائج الرقابة سلبیة): "الجریدة والسلطة(في كتابھ  سلمون وأبرز.. من مظاھر سیادتھا

 والھزیمة، السوء لدعاة الفرصة ویتیح والأراجیف الإشاعات محلھ یحل 2الأخبار من تسربھ دون تحول

  3.متنور عام رأي جادإی دون وتحول
، وما ھي الشروط وما "الاستثنائیةالظروف "فكیف تعرف دساتیر وتشریعات الجزائر والمغرب      

  ؟ة المترتبة عنھا في مجال الإعلامھي الضمانات التي تقررھا لتطبیقھا ؟ وما ھي الآثار الخاص
، الاستثنائیةسنكشف بصورة مقتضبة عن الوضع في الجزائر والمغرب في مجال الظروف      

" حالة الطوارئ"، مع التركیز بالخصوص على )المبحث الأول( وسنعالج الشروط العامة لتطبیقھا
والخروج في النھایة  ،)المبحث الثاني( التي یلجأ لھا عدد كثیر من الدول منھا الجزائر والمغرب

  . )المبحث الثالث( في الجزائر نموذجا لحریة الإعلام الاستثنائیةلعقبات التي تحملھا الإجراءات با
  
  
  

                                                        
  .265ص  ،2004: 2ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان :مدخل إلى الحرّیات العامة وحقوق الإنسان، طرابلس :خضر خضر/د 1
  .237ص ، 1995 ، سوریا،الفاضل :دار دمشق ،الجزء الثالث ،حقوق الإنسان ،عبد الھادي عباس2
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  المبحث الأول
  وغیاب ضمانات قویة لحمایة الحقوق والحریاتللظروف الاستثنائیة  م القانونياالنظ

  
تعرف الظروف الاستثنائیة العدید من التطبیقات تتباین باختلاف السلطات المكلفة بالتعامل مع مثل       

ولكن البادي أن النظم  ،تي تتمتع بھا لمواجھة ھذه الظروفھذه الظروف وحجم وطبیعة الصلاحیات ال
الدستوریة والقانونیة للدولتین محل الدراسة وكغیرھا من الدول التي نالت استقلالھا من الاستعمار 

ومنھا ما یتعلق اقتبست من قوانین الدولة المستعمرة الكثیر مما ینظم مثل ھذه الحالات الاستثنائیة، 
  .تقیید الكثیر من الحریات وحقوق الإنسانب

، ثم نشیر إلى )المطلب الأول(رض مختلف النظم القانونیة للظروف الاستثنائیة بشكل موجز سنع     
  ).المطلب الثاني(مدى توافر ضمانات حمایة مثل ھذه الحقوق والحریات في ظل ھذه الظروف 

  
  المطلب الأول

  النظم القانونیة للظروف الاستثنائیة
  

مفاجئ، یمكن أن یھدد  أوخارجي أو داخلي، وشیك تعني حالة الظروف الاستثنائیة وجود خطر      
ولمواجھة ھذا الخطر الذي یمكن . وفعالیة مؤسساتھ بصورة مباشرة أراضیھاستقلال الوطن، وسلامة 

  .یھدد استقرار النظام، تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات خاصة تتناسب مع ھذه الظروف الاستثنائیة إن
 ىالإجراءات التي تتمثل عادة في قوانین وأنظمة متشددة حرصا علومن الطبیعي أن تتعارض ھذه      

وغالبا ما . العادیة الأحوال، والظروف، والقوانین التي تطبقھا الدولة في الأوضاعالسلامة العامة، مع 
تكون الحریات العامة أولى ضحایا الظروف الجدیدة بسبب الضرورات التي تفرضھا مسألة الحفاظ 

  .على النظام العام
صلاحیات  تساعاعلى البلاد من خلال العدید من النتائج منھا  الاستثنائیةالظروف  انعكاسویبرز      

القواعد القانونیة العادیة المتعلقة  واستبعادالسلطة الإداریة المطلوب منھا القیام بالخدمة العامة، 
التي تقوم بھا سلطة غیر مؤھلة لذلك في  الأعمالبالصلاحیة، والإجراء، والشكل، والقبول بشرعیة 

الظروف العادیة، وكذا وجود إمكانیة واسعة لدى السلطة الإداریة لتقریر وتطبیق الإجراءات المقیدة 
الذي تمارسھ على الحریات  الانتھاكوتحویل  أصلاللحریة الفردیة، والتي ھي لیست من صلاحیاتھا 

  .يإلى مجرد عمل إداري عاد الأساسیةالعامة 
قد أشارت إلى حالة الظروف الاستثنائیة ھذه،  معظم الدساتیر والمواثیق الدولیةأن  والجدیر بالذكر     

وسمحت باتخاذ ما یلزم من إجراءات لمواجھتھا حتى وإن كان ذلك على حساب الحریات والحقوق 
  .، وھو ما سنراه في كل من الجزائر والمغربالأساسیة

، من تمییز بین حالتین الاستثنائیةإلى ما تتضمنھ القوانین في الظروف ولكن ینبغي الإشارة      
حالة الحصار أو الأحكام العرفیة، وحالة الطوارئ، إضافة إلى حالات أخرى قد تتشابھ، : أساسیتین ھما
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وسنشیر إلى ھذه الحالات على أن نترك حالة الطوارئ كحالة ممیزة في النظم الاستثنائیة لدراستھا في 
  .حث الثاني كما ذكرناالمب
یفرق الفقھ الدستوري عادة بین حالة الحصار وحالة الاستثناء وحالة الحرب باعتبار أن لكل حالة      

: نھا أفحالة الحصار أو الأحكام العرفیة، وھي ذات طابع عسكري، تعرف على . نتائج قائمة بذاتھا
، وھي تتمثل في الإعلان، في حالة خطر وشیك وداھم على 1سلطة استثنائیة تتمتع بھا حكومة بلد"

ح على نظام مقید و الخارجي لھذا البلد ناجم عن حرب خارجیة أو عصیان مسلأالداخلي  الأمن
الوطنیة أو على جزء  الأرضالعرفیة على كامل  الأحكام أووتعلن حالة الحصار . "للحریات العامة

  :العرفیة إلى حكامالأ، ویؤدي إعلان )نذكر شروطھا(منھا 
  .حلول السلطة العسكریة محل السلطة المدنیة في ممارسة صلاحیات البولیس العام- 1
توسیع صلاحیات البولیس حیث یكون من حق السلطة العسكریة التفتیش لیلا ونھارا، وإبعاد - 2

تسلیم ، وفرض 2غیر القاطنین، في المناطق الخاضعة لحالة الحصار والأشخاصالمحكومین سابقا، 
  .الكفیلة باستمرار الفوضى والاجتماعاتوالذخائر، ومنع المنشورات  الأسلحة

إلى توسیع صلاحیات المحاكم العسكریة، ومدھا إلى المدنیین  أخیراوتؤدي الأحكام العرفیة - 3
  .3الموقوفین بجرائم ضد امن الدولة، والمؤسسات أو النظام العام

وھي حالة  –التي سیلي بیانھا  –وعادة ما یسبق الإعلان عن الحالة الاستثنائیة حالة الحصار     
ي اللجوء ضروریة، تمكن الرئیس من التدخل لاتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر لاستتباب الوضع وتفاد

  .والحصارمر أن ھناك شبھا كبیرا بین حالتي الطوارئ وواقع الأ ،إلى الحالة الاستثنائیة
خطر من تلك التي تستدعي فرض أأما عن حالة الاستثناء، فتستدعي ضرورة فرضھا ظروفا      

حالتي الحصار والطوارئ، وذلك مرتبط بوجود خطر وشیك الوقوع یھدد أركان الدولة ومؤسسات 
  .البلاد، أو استقلالھا، أو سلامتھا الترابیة

لجوء إلى فرض الحالة الاستثنائیة، لما یترتب عنھا من ونظرا لخطورة الوضعیة التي تستدعي ال     
قد ل .آثار على السیر العادي للمؤسسات من جھة، والحقوق والحریات العامة للأفراد من جھة ثانیة

أقرت الدساتیر المختلفة للدول فرضھا لجملة من الشروط والآلیات الواجب احترامھا، حتى تصیر ھذه 
ى، وھذا بالجعل منھا استثناء، حتى لا تصیر أصلا، أو سنة یتم اللجوء الحالة بالفعل اسما على مسم

  . إلیھا كلما أرید ذلك
ھذا ویمكن إیجاز الفروق المختلفة بین نظام حالة الطوارئ، ونظام الحالة الاستثنائیة في كون أنھ      

یك المصحوب فإن الخطر الوشإذا كانت الضرورة الملحة ھي التي تقف وراء فرض حالة الطوارئ، 
ھو الذي یكون وراء فرض الحالة الاستثنائیة، ففي وجود خطر داھم یھدد المؤسسات واستقلال  بالعنف

على سبیل المثال حدد المشرع الجزائري كإجراء . لاستثنائیةوسلامة التراب الوطني تعلن الحالة ا
شكلي لإعلانھا حسب آخر تعدیل ضرورة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس 
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، المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، لتخول كل الأمة
  .الأمنالصلاحیات للرئیس لاستتباب 

رب فعادة ما تقترن بصور الدمار والھلاك، ذلك أن أمر وقوع الخطر یكون قد حل أما عن حالة الح     
ویمكن  ،تھدیدا للأمن والسیادة الوطنیتینفي حالة الحرب، وعلیھ فھذه الحالة ھي أشد المراحل خطرا و

دم شد من الحالة الاستثنائیة، ویتبدى في عأالحالة الحاسمة التي تكون : "...تعریف حالة الحرب بأنھا
على وشك  أوتكون البلاد مھددة بخطر داھم، وإنما یشترط أن یكون العدوان واقعا  أنالاقتصار على 

  ".الوقوع حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة
وقد ارتبط إعلان حالة الحرب بشروط موضوعیة، تتعلق بالحالات العامة والظروف الواجب      

تحدد وفقھا الآلیات  أین ،ھذه الحالة، وأخرى شكلیة تختلف تبعا لدساتیر كل دولةتوافرھا لإعلان 
  :الشروط الموضوعیة فیما یلي أھموالإجراءات الواجب اتخاذھا لإعلان حالة الحرب، ویمكن إیجاز 

  .وقوع عدوان على الدولة •
  .كون العدوان على وشك الوقوع •
بینما سنرى أن نظام حالة الطوارئ یختلف عن حالة الحرب، من حیث درجة خطورة الأمر على      

الأمن القومي والسیادة الوطنیة، ذلك أن الحالة الأخیرة تستلزم وجود خطر داھم یھدد السیادة، في حین 
اس بالسیادة أن حالة الطوارئ تكون لمواجھة أحداث ووقائع لا تصل في حجم خطورتھا إلى حد المس

  .1والاستقلال
  

  المطلب الثاني
  الاستثنائیة غیاب ضمانات قویة لكفالة الحقوق والحریات في ظل الظروف

  
یخص ضبط فیما  للدولة المستعمرةعادة ما تحاكي التجربة الدستوریة المستعمرة سابقا إن الدول      
في  1958من دستور الجمھوریة الخامسة لسنة  16إذ تم إعادة نسخ المادة  ،م الحالة الاستثنائیةنظ

، ویظھر ذلك جلیا من خلال نصوصھا في 2دساتیر العدید من الدول التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا
دون الأخذ  ،من الأحیان  باتجاه أكثر تقییدا الغالب الأعم أو على الأقل بإدخال تعدیلات تذھب في الكثیر

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على الوجھ  4الاعتبار الضمانات التي أتت بھا المادة  في
  .الأخص كما سنرى فیما بعد

لصالح  الاستثنائیةتؤسس للسلطات  1996من تعدیل سنة  93الجزائري نجد المادة  الدستور ففي     
یب المؤسسات الدستوریة للجمھوریة، رئیس الجمھوریة في حالة خطر یھدد البلاد ویوشك أن یص

كما اھتمت المنظومة الدستوریة الجزائریة بنظام حالة الطوارئ،  لقد. واستقلال البلاد أو سلامة ترابھا
وقد عرفت الجزائر فرض  ،دخل في إطار الحالات الاستثنائیةاھتماما بغیره من الأنظمة التي تعرفت 

بسبب الحرب التحریریة الجزائریة،  من قبل فرنسا النظام ھذا أنشئھذه الحالة قبل الاستقلال، إذ 
                                                        

  .107 - 106 سابق، صمرجع  :كمال شطاب 1
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وضاع السائدة آنذاك في الجزائر، من خلال توسیع سلطات الشرطة في مجال بغرض مواجھة الأ
 1955أفریل  03الأمن، وما انجر عنھ من تقیید للحریات العامة، وقد فرضت ھذه الحالة بموجب أمر 

  .1960جانفي  15، و1955 أوت 07: المعدل بموجب الأمرین الصادرین في 
وبعد الاستقلال جعلت دساتیر الجمھوریة الجزائریة من وجود أي خطر یھدد النظام العام الذریعة      

القانونیة المستند إلیھا في قرار اللجوء إلى نظام حالة الطوارئ، وللولاة كافة الصلاحیات للقیام بما 
  .إلخ... خلال القیام بمنع التجمعات، وشل التظاھرات  یرونھ كفیلا بمواجھة الأوضاع، وذلك من

لقد اھتم كذلك المؤسس الدستوري المغربي عبر دساتیره المختلفة بوضع نصوص تمنح الملك      
، وذلك في حال ما إذا كانت حوزة 2011من دستور  59سلطات استثنائیة كان آخرھا نص الفصل 

  .التراب الوطني مھددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة
أننا نلاحظ عموما في ھذه النظم القانونیة غیاب ضمانات فعلیة تصاحب شروط تطبیق السلطات  إلا     

كما ورد في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، باستثناء ما جاء في الفقرة  الثالثة من  الاستثنائیة
، كذلك ما جاء في "یجتمع البرلمان وجوبا" أنمن الدستور الجزائري والتي تؤكد على  93نص المادة 

، كما "لا یحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة"نھ أمن الدستور المغربي من  59الفصل 
تبقى الحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور "یضیف في الفقرة الثالثة أن 

 أنھا تبقى واسعة وفضفاضة ، ھذه الفقرة التي تؤسس إلى ضمانة مھمة على صعید النص إلا"مضمونة
  . في ظل ما یتمتع بھ الملك من صلاحیات واسعة لمواجھة ھذه الظروف

وھذا  ،لتبریر وجود الحالة الاستثنائیة مس بسیر المؤسسات یكفيتباضطرابات " التھدید"فمجرد      
ما إن ". دتھدی"روف یمكن أن تنطوي على الشرط یحتمل مفھوما واسعا جدا، لأن ھناك كثیر من الظ

كما  ،یر وجود التھدید أو الخطر الوشیكھو أخطر من ذلك أنھ یعود لرئیس الدولة وحده السلطة في تقد
من الدستور المغربي لا تلزم رئیس  59من الدستور الجزائري أو الفصل  93أن شكلیات تطبیق المادة 

ستشارة رئیس المجلس الشعبي الدولة لا في الجزائر ولا في المغرب، ونجد ھذه الشكلیات تتمثل في ا
للأمن ومجلس  الأعلىالوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس 

الوزراء بالنسبة للرئیس الجزائري، أو استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، 
. بالنسبة للملك المغربي ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوجیھ خطاب للأمة

أي  –أو إمكانیة الإعلان لمدة ثلاثین یوما عن حالة الحصار، وذلك بمقتضى ظھیر یوقعھ بالعطف 
 74رئیس الحكومة، ولا یمكن تمدید ھذا الأجل إلا بقانون حسب ما جاء في الفصل  –التوقیع المجاور 

أو توجیھات، وبذلك من شأنھا أن تؤخر إن ھذه الشروط كلھا في الواقع مجرد إرشادات . من الدستور
والرسالة الموجھة إلى الأمة ھي موجھة لمجرد الإعلام، حیث أنھا لیست  ،تطبیقھاولكن لا تحول دون 

متبوعة لا بمناقشة ولا بتصویت، ما یعني أنھا شكلیة قانونیة تصاحب ممارسة ھذه السلطة الدستوریة 
  .یذأكثر من كونھا عقبة قد تواجھ مسألة التنف

تخول الحالة "ومن ھنا فإن رئیس الدولة یمكنھ إذن اتخاذ الإجراءات التي تقتضیھا الظروف، إذ       
استقلال  ىالاستثنائیة رئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة عل

بذلك صلاحیة اتخاذ  یخول الملك" كذلك في المغرب ."مؤسسات الدستوریة في الجمھوریةالأمة وال
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لسیر الإجراءات التي یفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابیة، ویقتضیھا الرجوع، في أقرب الآجال، إلى ا
وفضلا عن ذلك من الناحیة القانونیة لا وجود –ومن الجانب العملي  ،"العادي للمؤسسات الدستوریة

تستدعي " دیكتاتوریة ظرفیة"ولذلك یمكن الكلام عن  ،لةلمجال بإمكانھ أن یفلت من سلطة رئیس الدو
  .وتبرر السلطات الاستثنائیة

في التنصیص  لائمةعبر ھذه النماذج المختلفة یمكن ملاحظة إلى أي مدى ستكون درجة انعدام الم     
فضلا  على مثل ھذه الحالات الدستوریة والقانونیة بالمقارنة مع القواعد المعیاریة الدولیة ذات الصلة،

عن الجوانب السلبیة الأخرى، التي شوھت بالنظر إلى الضمانات الأساسیة التي عاد ما تكون مقررة 
  . بواسطة الأحكام القانونیة لحمایة الحریات في مثل ھذه الظروف

  
  المبحث الثاني

  أھم تطبیقات السلطات الاستثنائیةكنموذج حالة الطوارئ 
  

إن الظروف الاستثنائیة التي تبرر تقیید الحریات العامة تختلف حسب طبیعة الأحداث والظروف      
التي ترتبط بالحالة الاستثنائیة وحتى السلطة التي تلجأ إلى فرضھا، وعلیھ سیكون منطلق حدیثنا في 

رفھا أي بلاد، لیلي بعد ھذا المبحث تحدید مفھوم نظام حالة الطوارئ، وذلك باعتبارھا حالة استثنائیة تع
ذلك تحدید موقع نظام حالة الطوارئ من المنظومة الدستوریة والقانونیة، والسبب في إدراجھا في ھذا 
الجزء من الدراسة تحت موضوع الرقابة على الإعلام والإجراءات الإداریة المبررة بظروف 

الأثر على حقوق الإنسان والحریات استثنائیة، على أساس أن حالة الطوارئ مسألة دستوریة ولھا بالغ 
، ثم )المطلب الأول(لذلك سنعمل على تحدید مفھومھا و ،على رأسھا حریة الصحافة والإعلامالعامة و

  ).المطلب الثاني(تمییزھا عن حالة الحصار وشروط تأسیسھا أو اللجوء إلیھا 
  

  المطلب الأول
  في النظم السیاسیة بحریة الإعلام نظامھا علاقةمفھوم حالة الطوارئ و

  
وإن كان ذلك راجع في كثیر من الأحیان للتطورات التي  ،تباینت تعاریف الفقھاء لحالة الطوارئ    

، ثم نتطرق لعلاقة نظامھا )الفرع الأول(، سنحدد مفھوم حالة الطوارئ خضع لھا النظام الذي یحكمھا
  ).الفرع الثاني(بالحقوق والحریات ومنھا حریة الإعلام 

  
  لفرع الأولا

  تحدید مفھوم حالة الطوارئ
  

حرجة، تفرض على  أحداثقد یكون من البدیھي القول أنھ توجد في جمیع بلدان العالم حالات أو      
للتعامل مع تلك الحالة، وعادة ما تكون تلك الحالات ذات طبیعة تھدد  استثنائیةإجراءات  اتخاذالدولة 
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وعادة ما تتخذ تلك الإجراءات إثر إعلان رسمي  ،أمن الدولة المعنیة أو حیاة المواطنین أو سلامتھم
، توفر بموجبھا بعض التنظیمات والصلاحیات التي تخول الطوارئالعرفیة أو حالة  الأحكامعن 

في ظل ھذه الظروف  الاستثنائي، ومن غیر الاستثنائیةاللجوء إلى تلك الإجراءات  للجھاز التنفیذي
  .السلطة القضائیة من البت في مدى مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو للقانون استبعاد

إلى أن تكون دائمة وغیر قابلة  الإنسان ترمي في وضعیتھا المثلى حقوق مبادئونظرا إلى أن      
ن السؤال الذي یطرح یكمن في ما إذا كانت الإجراءات التي تتخذھا الدولة في حالة ، فإللانتھاك
ذلك أنھا تشكل إخلالا ببعض حقوق الإنسان الأساسیة وتعلیقھا، لكن قبل  ؟مبررة وضروریة الطوارئ

  . ھذا یجب أن نتطرق إلى تعریف حالة الطوارئ عموما وما ھي أسبابھا
بأنھا " دیرلوبا"ینت في تعریف نظام حالة الطوارئ، فقد عرفھا الفقیھ لقد تعددت التعاریف وتبا     

إجراء استثنائي : "بأنھا" بارتلمي"وعرفھا  ،"الخطر الوطني"ولیس تبرره فكرة نظام استثنائي للب
  ".یھدف إلى حمایة كامل البلاد أو بعضھا بمقتضى نظام بولیسي خاص ضد احتمال ھجوم مسلح

نظام قانوني اعد لمواجھة الظروف " :فیعرفھا بأنھا" بو زید فھميأمصطفى "وأما الدكتور      
  ".الاستثنائیة، ویقوم مقام قوانین السلطة الكاملة

ظروف استثنائیة تسمح للسلطة بتجمید الدستور والضمانات التي : "یعرفھا بأنھاوھناك من      
  ".استتباب الأمن وإجراءاتیوفرھا، واتخاذ ما تراه من أحكام عرفیة 

نظام استثنائي یمكن تطبیقھ على كل أو : "وبین ھذا وذاك، ھناك من یعرف حالة الطوارئ بأنھا     
أنھ یمنح سلطات معتبرة لرجال البولیس ... ومن آثاره : أزمةجزء من الإقلیم المھدد أو الذي یوجد في 

من التي  أوسعتقیید الحریات العامة بسلطات المشكلین للسلطة المدنیة، إذ تتمتع  ھذه الأخیرة في مجال 
شرطي، مبرر بفكرة الخطر  استثنائينظام "أو أنھا ، "لسلطات العسكریة في حالة الحصارتتمتع بھا ا

، كلا أو جزء ضد تدبیر أو تدابیر قانونیة مخصصة لحمایة البلاد اتخاذالمحیط بالكیان الوطني، یسوغ 
خلي أو خارجي یمكن التوصل لإقامتھ بنقل صلاحیات السلطة عن عدوان مسلح دا الأخطار الناجمة

ع في أي دولة أن یعدل في ولكل مشر الطوارئھذا ھو الأصل في إعلان حالة ". المدنیة إلى السلطات
   .ئالصیغة، على أن لا تتخطى ما ھو ماثل فیھا من مباد

ادي لأنھ صادر عن السلطة وللتعرف على طبیعة قانون الطوارئ، فقد رأى البعض أنھ قانون ع     
التشریعیة في البلاد ولكنھ یطبق في ظروف استثنائیة، ولما كان ھناك ضمانات للحریة الشخصیة 

فأي قانون . ولحریة التعبیر متفق علیھا، یقررھا الدستور أو قانون إجراءات المحاكمات الجزائیة
طوارئ ینتقص من ھذه الضمانات، وقانون ال ،مانات ھو قانون استثنائي بلا ریبینقص من تلك الض

  .مما یتطلب وضع شروط لإصداره
یكون إعلان الحرب بقانون، ویكون "بأنھ  1976وقد أوصت حلقة الرباط في المغرب العربي عام      

إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بقرار من رئیس الدولة بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، 
ویشترط لاستمرار  ،سة عشر یوما التالیة لھ للبت فیھلمان خلال الخمویعرض ھذا القرار على البر

یجب  الأحوالوفي جمیع  ،أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھمتنفیذه أن یصدر بذلك قرار من البرلمان ب
ولا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب  ،أشھریعرض على البرلمان وفق الشروط السابقة كل ثلاث  أن
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ویقتصر إعلان حالة الطوارئ في الأصل على  ،و الثورة التي تھدد النظام العامالكوارث الطبیعیة، أ
المنطقة التي تقع فیھا الكارثة، ولا یجوز أن ینبني على إعلان ھذه الحالة تعطیل الدستور أو إصدار 

  .1"قوانین أو قرارات تخالف أحكام الدستور
وقد شعرت الشعوب بقسوة قانون الطوارئ، فتنادت إلى عقد الدورات والحلقات العلمیة لشجب      

، فكانت حلقة الرباط السالفة الذكر عام الإنسانیةالتشریعات الاستثنائیة وتجریدھا من مضامینھا غیر 
الطوارئ  أوحرب یكون تنظیم الآثار المترتبة على إعلان حالة ال: "بما یلي أیضا والتي أوصت 1976

أو امتناعات تضر بالمصلحة العامة في  لأفعالیتضمن ھذا القانون تجریم  أنبموجب القانون، ویجوز 
صدار وھذا القانون یخول السلطة التنفیذیة إ ،ھو ما یطلق علیھ الجرائم الفضیعة، والأحوالتلك 

العقوبة ھي المقررة للمخالفة،  وإذا لم ینص على جزاء لمخالفتھا كانت ،قرارات باتخاذ تدابیر معینة
وحینما ینص الدستور على تخویل البرلمان إعطاء رئیس الدولة تفویضا بإصدار قرارات بقوانین في 

  .2"لا یتناول ھذا التفویض سلطة التجریم والعقاب بأي حال أنالأحوال الاستثنائیة، فیجب 
نستخلص بعض الخصائص الممیزة لنظام حالة  أنمما سبق بیانھ من تعاریف مختلفة، یمكن      

  :الطوارئ، والتي من أھمھا
  .سیادة القانون لمبدأھو نظام قانوني یخضع -
  .نظام یفرض بصفة استثنائیة، فھو نظام غیر عادي-
  .نظام یفرض بصفة مؤقتة، فإعلانھ عادة ما یتضمن فترة بقائھ محددا بذلك موعد نھایة العمل بھ-
خطیرة للنظام  انتھاكاتجوء إلیھ ظروف طارئة، سواء بسبب خطر داھم ناجم عن نظام یستدعي الل-

  .العام، وسواء بسبب الكوارث العامة، فیعتمد لمواجھتھا
فرضھ یكون آخر ما یمكن اللجوء إلیھ لمواجھة دواعي فرضھ، أي استنفاذ كل طرق مواجھة الحالات -

  .الطارئة والاستثنائیة التي تستدعي فرضھ
  .3قانونیة محددة سلفا وإجراءاتإلیھ یكون بآلیات  اللجوء-
ھي نظام لاحترام وصیانة المصلحة الوطنیة في فرض النظام، الذي یبقى وسیلة من وسائل حمایة -

العام، الدفاع عن أراضي الوطن، وصیانة  الأمنالنظام العام، : المصلحة الوطنیة بمعناھا الذي یشمل
  .مصالح الشعب

العادیة،  الأحوالداریة في حالة الطوارئ، بصلاحیات بولیس تكون محرومة منھا في تتمتع السلطة الإ-
منع تنقل الأشخاص والسیارات، ومنع الأشخاص من الإقامة وطردھم  والولاةحیث یقرر المحافظون 

  . بسبب عرقلتھم لنشاط السلطات العامة، وإغلاق صالات العرض، وحانات الشرب، ومنع التجمعات
في حالة الطوارئ، بصلاحیات واسعة تخولھ فرض الإقامة الجبریة،  كما یتمتع وزیر الداخلیة     

  .وممارسة التفتیش لیلا ونھارا، ومراقبة الصحف والمنشورات، ومنع العروض السینمائیة والمسرحیة

                                                        
، منشور ضمن عمل جماعي أثر قوانین ونظم الطوارئ على حریة التعبیر وحقوق الافراد والجماعات في الوطن العربي :عمر فاروق فحل 1

ص  ،دار العلم للملایین ،العالم العربي المجلد الثالث دراسات تطبیقیة عن -  حقوق الإنسان :ین بعنوانمحمد شریف بسیوني وآخرمن إعداد 
373.  

  .377نفس المرجع، ص  2
.  101 - 100سابق،  ص مرجع  :كمال شطاب 3 
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داریة والطعن وبالمقابل فإن القرارات المتخذة في حالة إعلان الطوارئ تخضع كلھا للمراجعة الإ    
ویستطیع القضاة الإداریون مراقبة القرارات المتخذة في حالة تطبیق إعلان  ،بسبب تجاوز السلطة

  . 1الطوارئ
وبما أن فرض نظام حالة الطوارئ إنما جاء كنتیجة لحدوث ظروف طارئة واستثنائیة، فإن زوال      

ولذلك قرر كل من  ،2عنھ زوال النتیجة العمل بھ مرھون بزوال ما دعاه لفرضھ، فزوال الأسباب ینتج
الدستورین الجزائري والمغربي رفع حالة الاستثناء بصفة عامة حینما یقتضي الأمر ذلك، إذ جاء في 

تنتھي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال : "من الدستور الجزائري أنھ 93الفقرة الأخیرة من المادة 
ھذا ویضیف المؤسس الدستوري المغربي كذلك في ، "لانھاوالإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إع

ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إلیھا، وباتخاذ : "أنھ 59الفقرة الأخیر من الفصل 
  ".الإجراءات الشكلیة المقررة لإعلانھا

  
  الفرع الثاني

  میةبالحقوق والحریات منھا الحریة الإعلا نظام حالة الطوارئعلاقة 
  

یصدر قانون الطوارئ في ظروف استثنائیة تنشأ عن حالة الحرب أو عن حوادث استثنائیة داخلیة      
تتعلق بالأمن العام أو كوارث طبیعیة، كتلك التي تتسبب عن الزلازل والفیضانات وغیرھا، مما یترتب 

  .علیھ تقیید بعض الحریات وحقوق الأفراد والجماعات
عة قانون الطوارئ، فقد رأى البعض أنھ قانون عادي لأنھ یصدر عن السلطة وللتعرف على طبی     

التشریعیة في البلاد ولكنھ یطبق في ظروف استثنائیة، ھذا القول ینطوي على مغالطة واضحة، فھناك 
  .3ضمانات للحریة الشخصیة ولحریة التعبیر متفق علیھا، یقررھا الدستور أو بقیة القوانین

ولقد عرفت الأنظمة السیاسیة المتعاقبة،  ،4الطوارئ تعتبر حالة ذات طابع سیاسي وإداريحالة إن      
وعلى مر مراحل تطورھا نظام حالة الطوارئ، وحتى وإن اختلفت التسمیات، والمصطلحات، فإن 
مضمون النظام المشار إلیھ كان دائم الحضور في مختلف الأنظمة على اختلاف منابعھا الفكریة، 

  .الفلسفیة والأیدیولوجیة وأصولھا
والشيء المھم الإشارة إلیھ، ھو تنظیم الدساتیر على اختلافھا لحالة الضرورة وفق مراعاة الطبیعة      

الموضوعیة لھذه الحالات، وتھدیدھا للحریات العامة وحقوق الإنسان إلى جانب تأثیرھا على السیر 
 أمرمما جعل من  ،ھا البعض كالحكومة والبرلمانببعضالعادي للمؤسسات السیاسیة الوطنیة وعلاقتھا 

ومحددا بمحددات قانونیة تضبط اللجوء إلى ھذا النظام،  اللجوء إلیھا أمرا مرھونا بضوابطفرضھا و
قد درجت الدساتیر المغاربیة على نحو ما ذھبت ل. 5وتحدد طبیعة العلاقات السیاسیة في إطار العمل بھ
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إلى تنظیم حالتي الحصار والطوارئ، وحددت الإجراءات التي یتوجب إلیھ غالبیة الدساتیر العربیة 
فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على ھذه . 1على السلطة المختصة اتخاذھا على ھذا الصعید

یقرر رئیس : "حینما نص عل أنھ 1996من التعدیل الدستوري لعام  91الحالات في نص المادة 
لحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الجمھوریة، إذا دعت الضرورة الم

الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس مجلس 
ولا یمكن تمدید . الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

  ".د موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معاحالة الطوارئ أو الحصار، إلا بع
مر تفصیلھا وتحدید وضع ضوابط لھا للمشرع أإن الدستور یقرر الأصل العام للحقوق، ثم یترك      

من ممارسة ھذه الحریات، حتى  الأفرادالعادي، الذي یقع علیھ واجب إصدار قانون بھذا الشأن لتمكین 
المشرع العادي حین یضع إن .  قیمة لھا من الناحیة العملیةرد حروف لالا یبقى النص الدستوري مج

ن یھدر أصل ھذه الحقوق، بل علیھ كفالة ھذه أالتنظیم التشریعي لأحد ھذه الحقوق، لا یجوز لھ 
فإذا انتقص منھا وھو بصدد تنظیمھا، كان تشریعھ . الحریات والحقوق العامة في حدودھا الموضوعیة

على انحراف في استعمال السلطة التشریعیة، وبذلك یجب مراعاة كل ذلك بصدد باطلا لانطوائھ 
  .إصدار قوانین الطوارئ

فإذا جاء قانون تنظیم حریة الصحافة والإعلام وأجاز للسلطة الإداریة وقف إصدار الجریدة      
ألغى حریة الصحافة وإلغاءھا نھائیا دون قید أو شرط، كان ھذا القانون غیر دستوري لأنھ في الواقع قد 

  .المكفولة بنص الدستور
وللمشرع الحق في الخروج على المبادئ الأساسیة بقانون یصدر عن السلطة التشریعیة ولمدة      

ن لا ینبني على أمحدودة، تجدد كلما اقتضت ضرورة استمرار حالة الطوارئ في البلاد، شریطة 
  . 2الدستور أحكاملف إصدار قانون الطوارئ ما یعطل الدستور أو ما یخا

  
  المطلب الثاني

  تمییز حالة الطوارئ عن حالة الحصار وشروط تأسیسھا
  

تضع غالبیة النظم القانونیة والدستوریة شكلیات معینة للجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وذلك      
بالإضافة إلى تحدید شروط اللجوء إلیھا، وھو ما سنتناولھ في ھذا المطلب، ولكننا سنحاول أولا تمییز 

الفرع ( حالات الاستثنائیةھذه الحالة عن حالة الحصار لفض التداخل الكبیر بینھما كتطبیقین مختلفین لل
  ).الفرع الثاني(ثم بیان شروط اللجوء إلى حالة الطوارئ ) الأول
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  الفرع الأول
  تمییز حالة الطوارئ عن حالة الحصار

  
، وحسب ما ھو "حالة الطوارئ"و" حالة الحصار"توجد تطبیقات عدیدة للحالة الاستثنائیة منھا      

متعارف علیھ یمكن التمییز بینھا حسب شروط موضوعیة، فحالة الحصار تتقرر في حالة عصیان أو 
العام، تمرد مسلح أو في وقت الحرب، أما حالة الطوارئ فقد تعلن إن كان ھناك تعدي على النظام 

المدنیة  –كما یمكن التمییز بینھا من وجھة نظر السلطات المختصة . أوفي حالة حدوث كارثة أو نكبة
وھو التمییز المعمول بھ على سبیل  ،إلیھا صلاحیات مفرطة وغیر مألوفةوالتي تعود  –أو العسكریة 

  . 1يالجزائر الدستور المثال في
بین حالتي الحصار والطوارئ، إلى درجة یصعب معھا  الدستوري قد قرن وإن كان المؤسس     

لأمن لالظروف المھددة  تحدد 1976 یة لعامدستورالوثیقة الف. التفرقة بین النظامین إلا بعد بحث دقیق
العام كذریعة للجوء إلى تطبیق نظام حالة الطوارئ، ولكنھ خیر الرئیس بین إعلان إحدى الحالتین من 

الطوارئ، فلم یجعل للتفرقة بینھما مقیاسا أو معیارا محددا، بل إن السلطة النظامین الحصار أو 
  .التقدیریة لرئیس الجمھوریة ھي التي تحدد أي الحالتین یلجا إلیھا

وأما ما یترتب على فرض حالة الطوارئ، فھو ما نختصره في تحریر الرئیس من كل أنواع      
البرلمان والھیئات الحزبیة، وتخول السلطات  أو قد تفرض علیھ من قبل القضاء،التي الرقابة 

والصلاحیات الممنوحة إلى الولاة، وھنا نقف على الفرق بین الجزائر وفرنسا التي تتوسع فیھا 
  .صلاحیات المؤسسة العسكریة

ختلاف بین حالتي الحصار ن الاأفقد برز الفرق وتجلى الوضوح بش 1989أما في دستور      
إذ تنتقل الصلاحیات والسلطات إلى  ،ة الدستوریةإیرادھما في نفس الماد بالرغم من والطوارئ

وتتمثل السلطات المدنیة في الولاة، غیر أنھ  ،ة لا العسكریة، بعكس حالة الحصارالسلطات المدنی
ن إقرار ھذه الحالة یعود إلى رئیس الجمھوریة الذي یلزم إفرضت علیھم قیود قللت من سلطاتھم، 

شكلیة  وأخرىقد فرض ھذا الدستور شروطا موضوعیة، ل ،لإنسان والحریات العامةبصیانة حقوق ا
الشروط الموضوعیة في الدساتیر السابقة لم  أنالحصار، حیث  أوللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ 

في ذات الوقت  ، وتجسیده2تكن تتجاوز حد الإعلام، بسبب تركیز السلطات في ید رئیس الجمھوریة
  .3بالنسبة للدولة والحزب معا وحدة القیادة

إن حالة الحصار تعلن بالخصوص حسب ما ھو معتاد عندما یكون الأمن الداخلي أو الخارجي      
للدولة مھددا، حیث یتم تحویل الامتیازات التي تتمتع بھا السلطة المدنیة لحفظ النظام و ضبطھ إلى 

  .السلطة العسكریة
بموجب ا لفرض الحالة الاستثنائیة، ومبرر تھا الجزائر اتخذتفالظروف الاستثنائیة التي عاش     

تقررت حالة الحصار، ودخل الإعلام  1991جوان  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 
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المرسوم من  07فقد نصت المادة . الجزائري معھ مرحلة جدیدة تحكمھا القوانین والقرارات الاستثنائیة
یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المحددة عن ن على أ 196- 91الرئاسي رقم 

أن تمنع إصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات ... : "قة الحكومیة أن تقوم بما یأتيالطری
  .1"، أو استمراریتھاالأمنالعمومیة، التي تعتقد أنھا كفیلة بإثارة الفوضى، وانعدام 

شروط تطبیق المادة  1991جوان سنة  25المؤرخ في  204-91قم وقد وضع المرسوم التنفیذي ر     
المتعلقة  الأحكامنھ یحدد كیفیات تطبیق حیث نصت المادة الأولى منھ على أ من المرسوم الرئاسي، 07

حجز  03وجعلت المادة ... بالتفتیشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومیة 
ت، والتي سباب التفتیشاى الفوضى أو تحرض علیھا سببا من أتدعو إلالمنشورات المناھضة أو التي 
  .حیث یترتب علیھا التفتیش لیلا أو نھارا إضافة إلى الحجز والتوقیف ذكرت لا على سبیل الحصر،

ي ، أن تمنع أنھ یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطةعلى أ 06كما نصت المادة      
و استمرارھا، ویترتب على منع المنشورات حجز بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أ نشر یعتقد أنھ كفیل
و توضع علیھا ھذا الإجراء، في أي مكان أو ساعة من النھار أو اللیل، وتصادر أ الوثائق التي یسلط
  .2خرى تستعمل للتحریض على الفوضىائل الطباعة والنسخ، وأیة وسیلة أتحت ید العدالة وس

الطوارئ التي تختلف عن حالة الحصار بتعزیزھا لموقع السلطة المدنیة تعتبر الیوم حالة إن      
بالحالة الأكثر تحبیذا من قبل النظم السیاسیة أكثر من نظیرتھا المتمثلة في حالة الحصار، وذلك لتجنب 

 ،مھامتدخل الجیش في السلطة والسیاسیة، وبالخصوص عندما لا یكون جاھزا أو قادرا على مثل ھذه ال
  .ولكن على مستوى التطبیق یلاحظ كثیرا التداخل بین النظامین

إن حالة الطوارئ تشكل وضعیة قانونیة یتم اللجوء إلیھا بصفة متكررة في النظم السیاسیة لدول      
ن طبقت وفق طرق أو أسالیب حتى وإ -بالخصوص في حالة الاضطرابات الاجتماعیة  - العالم النامي 

  .لارتباطھا برقابة وسائل ومحتوى الإعلام جھ الخصوص على دراستھاونصر على ولھذا  ،متعددة
  

  الفرع الثاني
  واللجوء إلیھاشروط تأسیس حالة الطوارئ 

  
إن الوضعیة الاستثنائیة التي تبرر اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ یجب أن تستجیب إلى بعض      

  .الشروط الشكلیة والموضوعیة بما یجعلھا تتمیز بتنظیم خاص
فإذا كان تقدیر ظروف اللجوء إلى تطبیق حالة الطوارئ تتم عموما بواسطة عمل قانوني،      

وھو ما یبینھ لنا  ،تقتضي في الواقع وضع إطار تشریعيیر آلیة معینة فالخطورة التي ینطوي علیھا س
وكذلك  .3القانون المقارن بالنسبة لبعض البلدان، حیث تنظم حالات الطوارئ عادة بقانون عضوي

یفترض نفس الشيء في الجزائر حیث أن تحدید تنظیم حالة الطوارئ والحصار یتم بموجب قانون 

                                                        
جامعة  –المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الصحافة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نور الدین فلیغة1
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تنظیمیة، وھذا یعني خضوعھ للرقابة على دستوریتھ من طرف  عضوي، ولیس بموجب مراسیم
، والذي یتأكد من عدم مخالفة القانون لأحكام الدستور، 123المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 

ضمانة مفترضة ضد أي تعسف في استخدام حالة  92خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان، مما یجعل المادة 
یحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون "د جاء فیھا أنھ فق ،1الحصار وحالة الطوارئ

  ".عضوي
 توإن كان في الجزائر، لا یوجد لحد الساعة نص قانوني عضوي یتعلق بالنظام الخاص بالحالا     

ولا حالة الطوارئ بشكل خاص ماعدا الأحكام الدستوریة التي اقتضتھا المواد  ،الاستثنائیة بشكل عام
لا توجد سوى مراسیم تنظیمیة تتعلق بمثل ھذه و ،1996من التعدیل الدستوري لسنة  93و 92و 91

، على جناح السرعة، أتى لینظم 44- 92رقم  صدر مرسوم رئاسي 1992فیفري  09 فبتاریخ. الحالات
صدور حالة الطوارئ في نفس الیوم أین أعلنت ھذه الحالة على كل إقلیم  الجمھوریة، وذلك قبل تاریخ 

إلى غایة  في ظل ھذا الوضع استمر من حیث التطبیق الوضع ولكن ،1996التعدیل الدستوري لسنة 
 20113فیفري  23المؤرخ في  012-11أین تم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم  2011العام 

 ثل ھذه الحالات بموجب قانوندون مراعاة الأحكام الجدیدة بنص الدستور والتي تقرر تنظیم م
   .عضوي

وباعتبارھا نظام مقید للحریات، فإن حالة الطوارئ تتمیز أساسا بتوسع السلطات المتعلقة بالضبط      
أحكام تقییدیة  أو البولیس والتي تعود للسلطات المدنیة، بما یجعل تنظیم الحریات العامة یتمیز بوجود

باعتبار أن القواعد العامة التي تتضمنھا عادة الدساتیر، لا تحدد على سبیل  ، وذلكیعنى بھا القانون
المثال القیود والحدود المتعلقة بممارسة الحریات، ھذه الأخیرة التي تحتاج وضع إطار قانوني واضح 

إن تنظیم حالة الطوارئ في . لأجل تجنب الوقوع في الجرائم والجنح التي تزید في تقلب الأوضاع
ئر یجب أن یرد في إطار نص قانوني عضوي كما نص على ذلك الدستور، ولیس في إطار الجزا
حتى  5رئاسي ، وبالخصوص وأن حالة الطوارئ استمر العمل بھا في الجزائر وفق مرسوم4مرسوم

الذي یشترط تنظیمھا في شكل قانون عضوي كما ذكرنا،  ،إلى ما بعد وضع التعدیل الدستوري الأخیر
  .وعلى رأسھا حریة الإعلام في الإطار الذي یحمي الحریات العامة ترم أحكام الدستورما یحوكذلك ب

شكلیات اللجوء إلى حالة الطوارئ وتتمثل في اجتماع المجلس الأعلى  1989لقد حدد دستور      
وھو ما  ،س الحكومة ورئیس المجلس الدستوريللأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئی

فرض قیود معنویة على رئیس الجمھوریة لأنھ صاحب القرار  دفق الاستشارةیعني أنھ بالرغم من 
                                                        

.108 -  107ص  مرجع سابق، :كمال شطاب 1 
- 92المتضمن تمدید حالة الطوارئ التي أعلنت بالمرسوم رقم  1993فیفري  6الصادر في  02- 93لقد ألغى ھذا الأمر المرسوم التشریعي رقم 2

44. 
 .12الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة 3
المتضمن تقریر حالة  1991جوان  4المؤرخ في  196- 91نجد ھنا على سبیل المثال حالة الحصار التي أعلنت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4

على إثر الأحداث التي ) 91ة لسن 29الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد ( 1991جوان  5وذلك ابتداء من  ،1991الحصار في صیف 
المتضمن رفع حالة  1991سبتمبر  22المؤرخ في  336- 91ورفعت بموجب مرسوم أیضا رقم . الجزائر بدایة تسعینیات القرن الماضيعرفتھا 

  ).1991لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد ( 1991سبتمبر  29الحصار ابتداء من 
من التعدیل  91، التي تقابل المادة 1989فیفري  23من دستور  86تطبیقا لأحكام المادة  1992لحالة الطوارئ فقد أعلنت عام  أما بالنسبة5

، المتضمن إعلان حالة 1992فیفري سنة  9المؤرخ في  44- 92الحالي، حیث تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستوري لعام 
  .الطوارئ
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الاستشارة لا تعني الإلزام، بل إن ما تقتضیھ من تشاور وتداول للأفكار إنما یساعد على إن . الأخیر
  .لحریات العامةالتقدیر الأكبر للظروف، وھو ما یعني أیضا الاھتمام أكثر بحقوق الإنسان وا

ولأنھ كان تعدیلا لسابقھ، لم یقم بتغییرات جذریة على نظام حالة الطوارئ  1996أما تعدیل      
والحصار، غیر أن ما یمكن أن نشیر إلیھ بشأن ما جاء بھ ھذا الدستور في ھذا الخصوص، ھو إضافة 

نصب الذي لم یكن شرط استشارة رئیس مجلس الأمة لفرض حالة الحصار أو الطوارئ، ھذا الم
  .1موجودا من ذي قبل

، فھي بصورة الاستثنائیةخطار التي تمثلھا الحالات وتتعلق بالأ أما بالنسبة للشروط الموضوعیة     
أخذ طابع كارثة أو نكبة أحداث ت"، و "خطیر على النظام العام اعتداءأخطار داھمة ناجمة عن "عامة 
وإن یجعل من حالة  المشرعتوفر شرط الضرورة الملحة، ففي الجزائر تتمثل في وجوب ف". عامة 

الطوارئ أو الحصار استثناء، ولیس أصلا، فلا یجوز لرئیس الجمھوریة إعلانھما بدون توفر 
، إلا أن ھذه التشریعات تتضمن أحكام  فضفاضة بشكل واسع لتبریر ظروف حالة 2شروطھما

فالدستور الجزائري . ق الإنسان والحریات العامةالطوارئ وذلك ما یفتح النقاش حول مدى مراعاة حقو
، یستحدث بذلك نوعا من الغموض 913الذي یؤكد على الضرورة الملحة في نص المادة  1996لسنة 

الذي یعتري شروط اللجوء إلیھا، وظروفھا التي تبررھا، والقواعد القانونیة الفضفاضة التي تتعلق بھا 
تكون سببا في ببا في إضفاء طابع الدیمومة علیھا أو على الأقل بشكل عام ھي التي تكون في العادة س

وفي الأخیر من الطبیعي أن تكون نظاما تقییدیا للحریات بشكل عام، ولحریة  ،تكرار اللجوء إلیھا
  . الإعلام بصفة خاصة

أما عن مدة حالة الطوارئ فتكون محددة سواء بمرسوم عندما یكون التاریخ مذكورا في ھذا      
وقد یحدث وأن تستمر حالة الطوارئ لمدة غیر محدودة وذلك  ،التمدید مرسومالأخیر، أو بواسطة 
، وبصورة 1992فیفري سنة  9فالجزائر، على سبیل المثال، شوھدت منذ یوم . بصفة شبھ قانونیة

  .2011إلى غایة العام  تم تمدیدھا دوریاحیث ، المتمثل في حالة الطوارئ دائمة تحت النظام الاستثنائي
إن النصوص الغامضة والصیغ الإجرائیة التي تتضمنھا أحیانا ھي التي تخاطر بتمدید مدد      

لتحدید المدة الزمنیة ولذلك فھناك ضرورة ملحة  ،، فقد تدوم أحیانا لسنوات طویلة"الفترات الاستثنائیة"
للحالة المفروضة، مما یجعل من أمر حالة الطوارئ أو الحصار مجرد مرحلة انتقالیة تعلن إلى حین 

  .توافر ظروف العودة إلى الممارسات العادیة للمؤسسات
في  1992غیر أن ھذا الأمر لا یعدو أن یكون شكلیا، إذ أثبتت تجربة فرض حالة الطوارئ سنة      

، أنھ بالرغم من تحدید مدة ھذا الإجراء بسنة واحدة، إلا أنھ بقي لمدة تزید عن العشر سنوات، الجزائر
  .4وبالرغم من إتاحة الفرصة للعودة إلى السیر العادي للمؤسسات

إن التجربة الجزائریة بینت لنا ضرب النصوص والقیود الدستوریة عرض الحائط، حیث أنھ      
منصب رئیس  أناستثنائیة وخاصة، حیث  بأنھاقل ما یقال عنھا أأعلنت حالة الطوارئ في ظروف 
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شكل  بأيللدولة، الھیئة المستحدثة وغیر المنصوص علیھا  الأعلىالجمھوریة أسند إلى رئیس المجلس 
وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الذي كان شاغرا وقت إعلان  ،في الدستور الأشكالمن 

حالة الطوارئ بعد حلھ وعدم تجدیده، واستبدالھ بھیئة بدیلة تمثلت في المجلس الاستشاري، وما قیل 
  .للدولة ینطبق على المجلس الاستشاري الأعلىعن المجلس 

بین لنا بأن حقوق الإنسان والحریات تتقلص في ظل ممارسة ھذه الأنظمة الاستثنائیة، یوھذا الواقع      
الأمر الذي ینتج عنھ تضییق تلك الحقوق بسبب التعسف في استعمال السلطات والصلاحیات ھذا من 

الإلمام بموضوع نظام  یتبین لنا صعوبة ناھ من .1أخرىجھة، والحد منھا بسبب طبیعة النظام من جھة 
المماثلة لھ، وللطبیعة القانونیة الغالبة على  الأنظمةالة الطوارئ بصفة كلیة لتشابھھ بالكثیر من ح

، الذي تقل أو تندر فیھ الموضوع ولقلة الدراسات في ھذا الموضوع وبالخصوص في المغرب
  .النصوص الحاكمة لمثل ھذه الحالات بالمقارنة مع الحالة الجزائریة

  
  المبحث الثالث

  وذجامالجزائر ن: لإجراءات الاستثنائیة على قانون الإعلامآثار ا
  

لكل إنسان الحق في حریة الرأي والتعبیر عنھ، ویشمل ھذا الحق حریتھ في البحث عن       
 ،ون تقید بالحدود الجغرافیةالمعلومات، والأفكار والحصول علیھا، وتلقیھا ونشرھا بجمیع الوسائل، د

ولا یجوز وضع قیود على ممارسة ھذه الحقوق إلا بموجب القانون، وفي أضیق الحدود، وخاصة من 
  . 2أجل احترام حقوق الآخرین وحریاتھم

التي قد تعرفھا أي بلاد بما یكون  الاستثنائیةإن ھذه الحقوق تزداد تعرضا للمساس في الأحوال      
فإعلان حالة الطوارئ یرتب في الأساس نتیجتین  ،والحریاتة معینة على ھذه الحقوق لذلك أثار قانونی

المطلب ( تركیز سلطات الضبط وتقیید ممارسة الحریات العامة بما فیھا حریة الإعلام: متلازمتین
 ولذلك فإن قانون الإعلام في ھذه الحالة یطالھ التعطیل، تاركا المجال لقواعد استثنائیة ،)الأول

  ).المطلب الثاني(
  

  الأول المطلب
  تدعیم سلطة الضبط في مجال الإعلام

  
كما لاحظنا في فترات فرض حالات الطوارئ یتم تدعیم سلطات الضبط الممنوحة للسلطات      

كما یمكن منح رؤساء دوائر وزاریة معینة  ،ص لوزیر الداخلیة وحكام الأقالیمالمدنیة، وبالأخ
النقل، البرید والاتصالات،  -اختصاصات خاصة ضمن سلطات الضبط الممنوحة للسلطات المدنیة
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مسبقا من قبل السلطات  ھذه القطاعات ، استشارتعلى الأقلأو یتم  ،لخا... الدفاع الوطني، الإعلام
  . الإداریة المختصة

احتجاجات  تبعتھا بعد وقف المسار الانتخابي، 1991سنة  نیابیة تعددیة أول انتخابات جرتلقد      
إفشال ھذا من في البدئ تمكنت السلطات إن للإنقاذ وإضراب عام، و الإسلامیةواسعة من قبل الجبھة 
 وافي الجزائر العاصمة تمكن ن إلى الجبھة الإسلامیة للإنقاذالمنتمین یالمضرب الإضراب العام، إلا أن

  .لمواجھاتعدد ا زیادةتدھور الأوضاع ودى إلى أمن احتلال المؤسسات العامة مما 
من، وأصدر بن جدید في ظل ھذا الوضع استعان الرئیس الشاذلي بن جدید بالجیش لفرض الأف     

 11مرسوما رئاسیا یعلن حالة الطوارئ، ثم تلى ذلك استقالة رئیس الجمھوریة  الشاذلي بن جدید یوم 
إلغاء نتائج كما جرى  جانفي من نفس السنة،  14على للدولة یوم ، وظھور المجلس الأ1992 جانفي

إعلان إثر ھذه التطورات تم . 1991دیسمبر 26التشریعیة التي جرت یوم  للانتخاباتالدور الأول 
 والإجراءات، حیث اغتیل الأحداثالذي كان متبوعا بسلسلة من ، 1992فیفري  09یوم  الطوارئحالة 
القرار  رت السلطةصدأ، و1992جوان  29محمد بوضیاف رئیس المجلس الأعلى للدولة یوم  السید

لأخبار الأمنیة، وتعد ھذه الفترة فترة متضمن قرار السلطات احتكار ا 1994جوان  07في  المؤرخ
 انتخاباتلأول  فبعد إلغاء نتائج الدور الأول. رفي تاریخ الجزائر المعاص ةبیغیر مستقرة وعنیفة وعص

وقانون  1989، جمد العمل بدستور 19921فیفري  09تشریعیة تعددیة، وإقرار حالة الطوارئ في 
  .1990 عام الإعلام الذي كرس حریة الصحافة في

المؤرخ  44-92مقتضى المرسوم الرئاسي رقم ب )الطوارئ(ومع دخول الجزائر في حالة الاستثناء     
مكملا لمرسوم ، م1992 أوت11في  92/320تكمیلي رقم أدخل مرسوم ، م1992فیفري  09في 

 03حق في الإعلام بحیث تنص المادة الالإعلان عن حالة الاستثناء ومتضمنا تحدیدات على ممارسة 
  :یلي  منھ على ما

یمكن إصدار إجراءات لتعیق النشاط أو للغلق ضد أي شركة أو جھاز أو مؤسسة أو منشآت مھما "     
مھمتھا عند تعرض ھذه الأنشطة للخطر القومي أو الأمن العمومي والسیر العادي  كانت طبیعتھا أو

  .2"للمؤسسة أو سیر المصالح العلیا للبلاد
أشھر، وفتح باب الطعن في ) 06(وتتخذ ھذه التدابیر عن طریق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة      

التشریع الجاري بھ العمل، وقد عرفت ھذه الإجراءات وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في 
خیرة التي تخص دم تناسق، ولعل إیراد العبارة الأالتشریعات الاستثنائیة خلطا في الإجراءات وع

ني إلا تغطیة شكلیة مادام الإجراء المتخذ غیر عادي فلا بد أن توضح عالطعن في ھذه المادة لا ت
إلى وزیر الداخلیة  04ندت بموجب المادة كما أس. إجراءات الطعن فیھ والتي لا تكون عادیة

والجماعات المحلیة على مستوى كامل التراب الوطني أو جزء منھ، وإلى الوالي في دائرتھ الإقلیمیة 

                                                        
  .6- 5الرسمیة، ص المطبعة ، 1992فیفري  9، یوم الأحد 10دد الجریدة الرسمیة، الع ،ئیتضمن إعلان حالة الطوار 44- 92رسوم م 1
الطبعة  ،والتوزیعدار بلقیس للنشر : دراسة مقارنة بنظرة إعلامیة، الجزائر - جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري :لعلاويخالد  2

  .52، ص 2011جانفي  ،الأولى



63 
 

اتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام أو استتبابھ عن طریق قراراتھ وفقا لأحكام تمس بالحقوق 
  . 1وجیھات الحكومیةوالحریات العامة في إطار احترام الت

إن التدابیر المذكورة سابقا والمتمثلة في الحجز والتوقیف المؤقت أو النھائي للنشریات توضح لنا      
أن المقالات أو الرسوم التي تنشر في الصحف یمكن أن تتحول إلى أداة خطیرة تمس بالنظام والأمن 

  .2العمومیین والمصالح العلیا للبلاد
بلعید  ، ففي نفس السنة أقدم رئیس الحكومة آنذاكالطوارئلقد تأثر قطاع الصحافة سلبا بإقرار حالة      

للإعلام، لیفتح المجال أمام مضایقات واسعة على الممارسة  الأعلىعلى حل المجلس  عبد السلام
 لقد. د من الصحفیینالإعلامیة، وإن كان المجلس في الواقع لم یقم بالدور المنوط بھ، بشھادة العدی

ھیبة الدولة، وذلك عن طریق  استرجاعھیمنت السلطة السیاسیة خاصة على الصحافة الخاصة، بحجة 
الصدور بقرار من  الصحفیین، وتوقیف الصحف عن واعتقالاقتحام عناصر الأمن للمقرات الصحفیة، 

الذي ینص على أنھ لا یجوز حجز أي مطبوع أو  1989متجاھلین في ذلك دستور  وزارة الداخلیة
  .منشور إلا بأمر قضائي

، إذ 1991جویلیة  26الصحافة الحزبیة كثیرا، بعد إعلان حالة الحصار یوم  أیضاوقد عانت      
بالإضافة  الكثیر منھا، بسبب تعلیق نشاط أغلب الأحزاب، إلى حین توفر الظروف المناسبة، اختفت

من الساحة الإعلامیة بقرار من  اختفتإلى تعرض بعض الصحف لعملیة الحجز والتوقیف حیث 
  .السلطة السیاسیة

أو سیاسیة أو إعلامیة،  اقتصادیة لأسبابللصحافة الحزبیة،  الاختفاءوھناك من یرجع سبب ھذا      
ایا الوطنیة والإقلیمیة، ودرجة السیاسیة في مواقف بعض الأحزاب من مختلف القض الأسبابتتمثل و

التي كانت تصریحاتھا وتصرفاتھا تخالف القناعات  الأحزابعلى الساحة الوطنیة، إذ لوحظ أن  تأثیرھا
الأساسیة للمجتمع الجزائري، وتعارض میولاتھ السیاسیة، عجزت عن كسب المصداقیة وفشلت في 

یة فتكمن في ضعف ھذه الصحف من حیث ، أما الأسباب الإعلامالاجتماعیةإقناع مختلف الشرائح 
 ابتداءالشكل والمضمون، وكذا المنافسة التي وجدتھا من طرف الصحافة المستقلة التي بدأت تصدر 

مصداقیة من طابع  أكثر، حیث ظھر أن الطابع الإخباري للصحف المستقلة 1990دیسمبر  03من 
  .الذي تمتاز بھ الصحف الحزبیة الرأي
المرحلة بمنشورین أصدرھما رئیس الحكومة بلعید عبد السلام خاصین بالإشھار  كما تمیزت ھذه     

الكثیر من الصحف نھائیا سواء  باختفاءویھدفان إلى تضییق الخناق على الصحافة المستقلة واتسمت 
تجاریة كما ھو الشأن لكثیر من الصحف  اقتصادیةأو ، )الجزائر الیوم(و )النور(لأسباب سیاسیة مثل 

إن المیزة الأساسیة لھذه المرحلة ھي تدھور العلاقة بین السلطة  .خاصة الأسبوعیة ونصف الشھریة
والصحافة وتدھور حالة الحریات العامة وحریة التعبیر وبروز الحذف الذاتي بحدة والركود التام 

  .3شاط الإعلامي للصحفلنشاطات الأحزاب السیاسیة وھو ما أثر على الن
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وتولي رضا  1992جوان  29على للدولة یوم غتیال محمد بوضیاف رئیس المجلس الأاأما بعد      
، لوحظ أن غالبیة الصحف انسجمت مع خطاب السلطة، نظرا 19931مالك رئاسة الحكومة في جویلیة 

كما . الصحفیة القدیمة لعلاقة رضا مالك الوطیدة بالصحفیین، ونظرتھم لھ باعتباره أحد الوجوه
عضوي بینھا، مثل جریدة  ارتباطدونما  الأحزاببعض الصحف المستقلة منابر لبعض  أصبحت

التي كانت تدافع عن القضایا التي یطرحھا حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، وكذا " لیبرتي"
وھذا ما صعب على السلطة التي كانت تدافع عن مصالح جبھة التحریر الوطني، " لتریبون"جریدة 

سیاسیة موجودة في الساحة السیاسیة،  واتجاھاتالسیاسیة المساس بھا، لأنھا بذلك تمس مصالح 
وبالتالي حاولت السلطة السیاسیة الضغط على الصحف عن طریق الإشھار للحصول على تزكیة 

  .2الصحف لبرامج السلطة السیاسیة
الوطني حول المرحلة الانتقالیة الصادرة بموجب المرسوم  وإذا كانت الأرضیة المتضمنة الوفاق    

قد نصت في مجال تحقیق الأھداف السیاسیة  1994جانفي سنة  29المؤرخ في  40-94الرئاسي رقم 
ھداف السیاسیة لھذه ة جدیدة تتضمن على وجھ الخصوص الأیلھذه المرحلة على اعتماد أنظمة تشریع
  :جدیدة تتضمن على وجھ الخصوص ثلاثة مجالات ھي المرحلة على اعتماد أنظمة تشریعیة

  .القوانین الانتخابیة: المجال الأول     
  .قانون الأحزاب السیاسیة: المجال الثاني     
  .قانون الإعلام: المجال الثالث     
 إلا أن ذلك لم یلق في مجال التشریع الإعلامي أي عمل سوى المزید من القیود، فبعد مرور سنتین     

، والاتصالالقرار الوزاري المشترك بین وزارتي الثقافة صدر  3وأربعة أشھر من قانون الطوارئ
احد من أھم الإجراءات التي والذي یعد ، 1994جوان  07والداخلیة والجماعات المحلیة والمؤرخ في 

الخبر في إطار حالة الطوارئ ومن أجل تأطیر ف، 4ثر على مستقبل العدید من الصحفكان لھا الأ
الأمني أسس ھذا النص التنظیمي المنشور خلیة للإعلام مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة 

وتنشر ھذه البیانات التي تعدھا  ،في مجال الإعلان وإعداد البیانات الرسمیة المتعلقة بالوضع الأمني
  .فقط APS ھذه الخلیة من طرف وكالة الأنباء الجزائریة

وھكذا فإن جمیع وسائل الإعلام ملزمة بنشر البیانات الرسمیة والأنباء التي تقدم أثناء اللقاءات     
مني ویقوم النص الأطابع الالعلنیة مع الصحافة من طرف ھذه الخلیة المكلفة بمعالجة الأخبار ذات 

  .5الرسمیة المشار إلیھ بمنع نشر أي خبر ذو طابع أمني غیر مدمج في إطار إحدى البیانات

                                                        
 الاستشاريم، علما بأن رضا مالك كان رئیس المجلس 1993وھي المرحلة التي بدأت مع تولي رضا مالك رئاسة الحكومة في  جویلیة  1

جــــوان  29الوطني الذي نصبھ محمد بوضیاف رئیس المجلس الأعلى للدولة، ثــــم عضوا بالمجلس الأعلى للدولة عقب إغتیال بوضیاف یـوم 
إلى  1957من ) EL Moudjahidمدیر جریدة المجاھد (حظ في ھذه المرحلة أن رضا مالك كأحد الوجوه الصحفیة القدیمة ویلا. م1992
  .52 -  51سابق ، ص مرجع  :لعلاويخالد : أنظر. فة والصحفیین ونظرتھ إلیھموبالنظر  أیضا إلى علاقة رضا مالك الوطیدة بالصحا 1962

، للاتصال، المجلة الجزائریة 1998إلى  1962الجزائر من خلال الخطابات والمواثیق الرسمیة، من  رضوان بوجمعة، ھویة الصحفي في 2
  .145، ص 1998، جانفي إلى جوان 17الجزائر، العدد 
.292مرجع سابق، ص : نور الدین فلیغة 3 

  .145ص  مرجع سابق، :رضوانبوجمعة  4
  .53سابق ، ص مرجع  :لعلاويخالد  5
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الأخبار الأمنیة ، كما ذكرنا ، ومنع نشر  احتكارقررت السلطات  ھذا الإجراء بموجب یظھر أنھ     
كل خبر لا یأتي من القنوات الرسمیة، وكان ھذا القرار متبوعا بجملة من التوصیات المتعلقة بكیفیة 

ھ الرأي العام، وھذا ما یبرزه الأمنیة، من قبل وسائل الإعلام، وبعض تقنیات توجی الأخبارمعالجة 
إبراھیم في إطار مھني وھو ما عبر عنھ  والأداء الإعلامي الرأيالتراجع الرسمي عن حریة 

لا حظنا : "1995و 1992، في حدیثھ عن وضعیة ممارسة المھنة الصحفیة بین سنوات إبراھیمي
، فھؤلاء الموظفون في 1988عودة للصحفیین الذین كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤولیات قبل سنة 

، ...القناة التلفزیونیة الوحیدة ووكالة الإشھار والصحف الحكومیة أیدیھمبین  استرجعواقطاع الثقافة 
المراقبة الذاتیة في المؤسسات العمومیة للإعلام، والضغوط المالیة المتبوعة بإجراء أكثر  عودة

التعسفیة والمضایقات القضائیة، وحجز الصحف والمراقبة  الاعتقالاتخطورة ضد الصحفیین، 
، لتطبق بعد ذلك من خلال تشكیل خلیة 1993، والتي طرحت منذ جانفي الأمنیةالوقائیة للأخبار 

في مؤسسات  1994في وزارة الداخلیة، وتشكیل لجان القراءة في نھایة  1994في جوان  صالالات
صدر مرسوم وضع كل المؤسسات  1994كما أننا نشیر إلى أنھ في نفس السنة أي سنة .  1...الطباعة

  .2الإعلامیة العمومیة تحت وصایة الوزیر المكلف بالاتصال
یة إلى تعلیق الكثیر من الصحف ولما انقضت فترة التعلیق لم وقد أدت كل ھذه الإجراءات الضبط     

یسمح لھا بالصدور من جدید، وصدرت العدید من الصحف الصفراء، وعاد استیراد العدید من 
الصحف الفرنسیة إلى الجزائر، ولم یسمح لصحفیي الجرائد والمجلات العربیة بتكوین رابطة مھنیة 

ول جمعیة نقابیة زملائھم الذین ھیمنوا على أصحفھم المتداعیة تباعا على غرار ن علیدافعوا بھا 
فمازالت مسألة التحیز في الصحافة الجزائریة تطرح مسألة دور الإیدیولوجیا . للصحفیین الجزائریین

، وذلك یحیل على موضوع 3في العمل الصحفي، والتي ورثت عن جیل التعبئة من الصحفیین
لصحافة الجزائریة خاصة عند الجیل الجدید من الصحفیین بالنظر إلى مستوى التكوین، الاحترافیة في ا

  . 4وتوفر رصید من التجارب في ظل التعددیة
السیاسي الذي وجدت الصحافة الخاصة نفسھا فیھ وقع على  للتأثیرومنھ یمكن القول أنھ كان      

والتقني، فالسلطة مازالت تفرض رقابتھا على  الاقتصادي استقلالھاإمكاناتھا المادیة مما أثر على 
  .الورق والمطابع والإشھار، وھو ما یشكل رقابة غیر مباشرة، ویعرقل الصدور المنتظم للصحف

ھي تدھور العلاقة بین السلطة  2004إلى  1994ساسیة للمرحلة من جوان بینما كانت المیزة الأ     
طة السیاسیة على نشر وتوزیع الأخبار، وتدھور والصحافة، وبسبب الرقابة التي تفرضھا السل

الحریات العامة وحریة التعبیر، وبروز الحذف الذاتي بحدة، والركود التام لنشاط الأحزاب السیاسیة 
الصحافة الحزبیة بصفة شبھ  اختفاء 1997ثر على النشاط الإعلامي للصحف، حیث سجلت سنة أمما 

  .5كلیة من الساحة الإعلامیة

                                                        
1 Brahimi Brahim: Le Pouvoir, la Presse et le Droit de L’homme, l’Algérie marinons, 1998, p 108-109. 

.10، نشریة تصدر عن كتابة الدولة لدى الوزیر الأول مكلف بالاتصال بمناسبة الیوم العالمي لحریة الصحافة، ص 2010اتصال    2 
.292مرجع سابق، ص : نور الدین فلیغة 3 
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كما تمیزت ھذه المرحلة بضغط المطابع على الصحافة، بتقلیص عدد الصفحات أو تخفیض      
 استشارةالسحب، أو وقف السحب، أو رفع ثمن طباعة الجرائد ومختلف الخدمات المتعلقة بھا دون 

الناشرین، ودون مراعاة للطابع الثقافي لقطاع الإعلام بالإضافة إلى تأخر الموزعین عن تسدید دیونھم 
محتكرا من طرف السلطات  أصبحللصحف الخاصة خاصة، وعدم التوزیع العادل للإشھار، الذي 

  . العمومیة، بمنشور حكومي ونقص الدعم المالي الذي تمنحھ السلطة للصحافة
حریة الصحافة فیما سبق كان بحجة صعوبة المرحلة،  أقرتفالتراجع الرسمي عن القوانین التي       

العشرات من  اغتیال 1997ـ 1993آنذاك، حیث عرفت الفترة ما بین  نيالأموخطورة الوضع 
على  1998الصحفیین، وعمال قطاع الإعلام، وقد تم إعداد وعرض مشروع لقانون إعلام جدید سنة 

للمجلس الشعبي الوطني،  1999عیة لسنة یالمجلس الشعبي الوطني، وتقررت مناقشتھ في الدورة الرب
قلبت الرزنامة، وتم السكوت عن ھذا المشروع، الذي كان  1999 لأفریلیة الرئاس الانتخاباتلكن 

ساري  1990العمل بقانون  أبقىالدولة للقطاع السمعي البصري، وھذا ما  احتكارینص على إنھاء 
لم یكن یستجیب لمستجدات الوضعیة  07- 90، ھذا رغم أن قانون 2011المفعول، إلى غایة العام 

ة، كما یلاحظ أن التغیرات السیاسیة التي حدثت في ھذه المرحلة التالیة، خاصة التالیة لسنوات الأزم
، رئیسا للجمھوریة، لم تؤثر إیجابا على الممارسة الإعلامیة في "عبد العزیز بوتفلیقة"بانتخاب السید 

قرارا جدیدا  2001الجزائر، حیث أصدرت السلطة في بدایة ھذه المرحلة وبالضبط في العام 
 الإھاناتعدیل قانون العقوبات بحجة الحفاظ على المؤسسات والھیئات النظامیة من بخصوص ت

بسط أالعام من  الرأيوالقذف والشتم، تھدف من خلالھ إلى تكمیم الصحافة الدیمقراطیة، وحرمان 
العام للحركة الدیمقراطیة  الأمین" الھاشمي شریف"حقوقھ، ألا وھو الحق في الإعلام على حد قول 

وھذا ما دفع الصحفیین إلى إصدار بیان للتندید بھذه الإجراءات التي تحاول السلطة بھا  ،1الاجتماعیة
  .جدیدة للرقابة الذاتیة والرقابة الخاصة بالنسبة للنشریات الضعیفة مالیا أسالیبفرض 

النظام  راراستقالنظام السیاسي یؤدي إلى عدم  استقرارأن عدم  الاستنتاجومن كل ما سبق یمكن      
مصداقیتھ، بسبب غیاب  وانعدامالذي یؤدي إلى ضعفھ  الأمرالإعلامي، ویجعلھ عرضة للتقلبات، 

الدیمقراطي النسبي الذي شھده المجتمع  فالانفراجآلیات واضحة تتحكم في سیر العمل الإعلامي، 
سیة، أدى إلى تنازل ، والذي یتمثل في التعددیة السیاسیة وتشجیع المشاركة السیا1989الجزائري منذ 

لبعض القطاعات، إلا أنھا نجحت في إبقاء نفوذھا وھیمنتھا على قطاع  احتكارھاالسلطة السیاسیة عن 
   .الحیویة للنشاط الإعلامي التي لا تزال تحت وصایتھا الاقتصادیةالإعلام، وذلك باحتكارھا للقطاعات 

یبدو أنھ إذا كان أھم ما أفرزت عنھ حالة الطوارئ ھو إعطاء سلطات واسعة للمؤسسة العسكریة      
قضائیة جدیدة، وحق حظر التجمعات وحل المجالس  أجھزةواستحداث  الأمنیةمنھا إنشاء المراكز 

للمعضلة  لىالأوالسیاسیة مما فجر النذر  الأحزابالمحلیة وتعویضھا بأجھزة إداریة معینة، وكذا حل 

                                                        
  .3، ص 2001جانفي  22، 3074تعدیل قانون العقوبات، جریدة الخبر، العدد  :الھاشميشریف  1
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... ، وكان أولى ضحایا ھذه المعضلة في ظل فرض حالة الطوارئ حریة التعبیر والإعلام1الجزائریة
  .2فھناك الكثیر مما ما أفرزتھ بصدد حریة التعبیر عن الرأي وحریة الصحافة والإعلام

حیث عرفت إنّ تضییق الخناق على وسائل الإعلام كان منذ دخول الجزائر في حالة الطوارئ،      
وكذلك حدث نفس الشيء مع الحریات التي نص علیھا  .19913الصحف توقیفات كثیرة منذ دیسمبر 

نظرا  1963إذ لم تطبق جمیعا في الواقع، بعد أن تم إقرار الحالة الاستثنائیة في أكتوبر  1963دستور 
مختلف الجوانب لتدھور الأوضاع الأمنیة في إطار ما یسمى بحرب الولایات، ما أثر سلبا على 

  . 4الثقافیة والاجتماعیة للبلادوالسیاسیة 
  

  المطلب الثاني
  تطبیقات سلطة الرقابة على الإعلام

  
، والناجمة عن تصاعد العنف في العدید 1992التي شھدتھا الجزائر سنة  الاستثنائیةنظرا للظروف      

المنصوص علیھا في  الطوارئمن مناطق الوطن، مع تشكیل جماعات مسلحة إرھابیة، تم تطبیق حالة 
ضمان حمایة الأشخاص الدستور الجزائري، قصد الحفاظ على وجود الدولة والمؤسسات بھدف 

المزعوم الذي تبنتھ جماعات إرھابیة متعددة، أغشاھا البحث عن زعامة كان العنف لقد . والممتلكات
 الرأيالرعب الذي شن باسم الفتاوى المزعومة التي تحرف الإسلام، من خلال نفي كل حق في حریة 

في ھذا الصدد، فإن قوة الكلام لا تستطیع التعبیر عن الأعمال الوحشیة، والجرائم الھمجیة  .والتعبیر
وھكذا فإنھ من الجائز أن  ،ونساء ومثقفین وصحفیین وفنانین أطفالللشعب الجزائري من  التي سببتھا

، باعتبارھا أداة الاستثنائیةلمواجھة ھذه الأوضاع  الطوارئتلجأ السلطات العمومیة إلى إعلان حالة 
  .العامظرفیة في الحالات التي یثبت فیھا عدم جدوى الإجراءات التقلیدیة الخاصة بحفظ النظام 

فیفري  9في الجزائر لمدة سنة واحدة بموجب مرسوم رئاسي، یوم  الطوارئلقد تم إعلان حالة       
یقرر رئیس الجمھوریة : "التي تنص على أنھ 1989فیفري  23من دستور  86بمقتضى المادة  1992

الأعلى للأمن المجلس  اجتماعأو الحصار لمدة معینة بعد  الطوارئإذا دعت الضرورة الملحة، حالة 
رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل  واستشارة

المنصوص علیھ  الاستثنائيتم تمدید ھذا الإجراء  1993في سنة . 5"التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
وقد تم  ،2011غایة  في النظام الدستوري والمتخذ بسبب حالة الضرورة وقد بقي ساري المفعول إلى

التي عاشتھا البلاد في مقتضیات المرسوم المتضمن إعلان حالة  الاستثنائیةالتأكید على الظروف 
سیما منھا الخطیر والمستمر والماس بالنظام العام والذي تم تسجیلھ في العدید من نقاط لا ،الطوارئ

                                                        
.140، ص 2005تیجیة، القاھرة، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، مركز الدراسات السیاسیة والاسترا :أحمد منیسي  1 

.246سابق، صمرجع  :كمال شطاب 2 
.246، صنفس المرجع 3 

.97ص  ،مرجع سابق :بوجمعة رضوان  4 
5 Observatoire National des Droits Des L’Homme, « instruments juridiques et agents chargés de l’application 
de la loi et circonstances exceptionnelles d’ordre interne en Algérie ». Alger, P 7. 
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المؤسسات، والمساس الخطیر والمتكرر بأمن  استقراردف ھالتراب الوطني، وكذا التھدیدات التي تست
  .المواطنین وحقوقھم والسلم المدني عموما

كما نصت علیھ ینص علیھ الدستور الجزائري،  استثنائیاباعتبارھا إجراءا  الطوارئإن حالة      
تي یھدد في الحالة ال: "جاء فیھامن العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي ) 4(المادة

د العمل یجمقد لوحظ تنھ في الجزائر أإلا  ،1"... وجود الأمة ویعلن رسمیا استثنائيفیھا خطر عمومي 
المتعددة لبعض  والانتھاكاتوبدأت تتجلى المضایقات المتكررة  الانحرافاتبالقوانین، وبدأت بذلك 

  .االحقوق والحریات كحریة التعبیر عن الرأي المكفولة دستوری
فقد قامت السلطات بحظر نشر الأنباء ذات الصفة الأمنیة، لذلك أصبح من غیر الممكن نشر الأنباء      

الأمنیة عدى تلك الواردة في مناشیر ومراسلات مصالح الأمن، الأمر الذي كان بمثابة الحاجز القانوني 
 - الداخلي والدولي - العام الذي استخدمتھ الحكومة لمنع الصحافة من تبیین الواقع في مجال كان الرأي

ھذا الضبط الذي جاء على أساس تصادم حقین . في حاجة إلى أن یطلع علیھ أكثر من أیّة مسألة أخرى
الحق في الإعلام والحق في الأمن، فعلى الصحافة تلبیة الحق الأول وعلى الدولة ضمان : أساسیین ھما

ألا وھو الحق في الحیاة والسلامة  2لحق أولي الثاني، غیر أنّ كون الحق في الأمن الركیزة الأساسیة
  .4، وجب تحدید الحق الإعلامي لضمان الحق في الأمن3الجسدیة والروحیة

للحفاظ على الھدوء لكن الواقع ھو أنّ السلطة لم تكن تقدم الحقائق والمعلومات للإعلام، سعیًا منھا      
دفع بالكثیر إلى التوجھ إلى  ، وذلك مانشر الذعر وسط مختلف فئات الشعب وعدم ،والنظام العام

الإعلام الدولي والغربي حتى یشبع حاجتھ للإعلام، حتى ولو كانت تلك الأخیرة في الكثیر من الأحیان 
  .5تعمل على تضخیم وتھویل الأحداث خدمة لمصالح العدید من القوى

الحكم، التي أصبحت تعطي لسلطاتھا التقدیریة مجالا في توسع  وسرعان ما انزلقت تأویلات أجھزة     
عتصامات والإضرابات، كما نصت علیھ ، فمنعت بذلك المسیرات والمظاھرات، وحرمت الإ6مستمر

: على ما یلي 7حیث نصت المادة  الطوارئبعض المواد في نص المرسوم المتعلق بإعلان حالة 
إقلیمیا للأمر عن طریق قرار بالغلق المؤقت لقاعات العروض یؤھل وزیر الداخلیة والوالي المختص "

مھما كانت طبیعتھا وتمیع مظاھرة یحتمل فیھا الإخلال بالنظام  الاجتماعات أماكنھیة أو یالترف
مصادرة العمال ": جاء ما یلي 06من نص المادة ) 05(أما في البند الخامس ".والطمأنینة العمومیة

غیر شرعي وتشمل ھذه المصادرة  أوللقیام بنشاطھم المھني المعتاد في حالة إضراب غیر مأذون 
  .7"المؤسسات العمومیة أو الخاصة، بغرض الحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة العامة

كة الذھاب والإیاب، الممنوحة للجھات الإداریة تسمح لھا بتقیید حریة حر الاستثنائیةإن السلطات      
أما في مجال النشاط . وتسخیر الأشخاص، وتجمید نشاط الجمعیات الأشیاءكما تسمح بتفتیش 
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الإعلامي، فالسلطات لھا صلاحیات منع وتوقیف النشریات، غلق قاعات السینما، مصادرة أجھزة البث 
أیضا مراقبة المراسلات كما یمكنھا . الإذاعي الكھربائي، أو البث الإذاعي والتلفزي والاستقبال

  .البریدیة والتیلغرافیة والھاتفیة
نھ لا یوجد في ظل ما ھو سائد من ممارسات سیاسیة وإداریة ما یمنع أن یتضمن أن نبین أوینبغي      

أو القضائیة من أخذ  م صریح ما یؤھل السلطات الإداریةالنص المعلن لحالة الطوارئ عن طریق حك
ونفس الشيء في  ،النشریات مھما كان نوعھا وتوجھھاان رقابة الصحافة والإجراءات الضروریة لضم

  . والمسرحیة  ما یتعلق بالبث الرادیوفوني، والمنتجات السینیماتوغرافیة
بالنسبة للصحافة المكتوبة، وھي المظھر البارز لحریة الرأي والتعبیر في الفترة التي عرفت       

، تم إنشاء فرع خاص الانتخابيفإنھ وبعد توقیف المسار  ،حیز التنفیذ 07- 90دخول قانون الإعلام رقم 
، تمیز القضائي بجنح الصحافة لدى محكمة الجزائر العاصمة، واتفق الملاحظون على أن ھذا الضغط

توقیفات عدیدة  انطلقت الطوارئمستمر وبعد إعلان حالة  اتجاهفي و ،بصرامة العقوبات وشدتھا
فقرار منع الصدور نھائیًا، . 1للجرائد فكانت أولى ضحایا ھذه التدابیر جرائد الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

ویجب  ،2"الفرقان"و" المنقذ"، "غالبلا"كان قد شمل كلّ المنشورات القریبة من الجبھة المنحلة، كـ
. 3التأكید بأن توقیف لسان حال الحزب، تم قبل حل ھذا الحزب، ثم جاء دور لسان حال حزب النھضة

وبعد الصحافة الحزبیة جاء دور الصحافة المستقلة الخاصة، ومنعت ثلاث یومیات من القطاع الخاصة 
أخبار "إلى نشر " نشر أخبار كاذبة"اوح بین عن الصدور لمدة ستة أشھر، وذلك لأسباب مختلفة تتر

مثل ما حدث لصحف ، فقد تم توقیف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخلیة ".سابقة لأوانھا
LE Matin » «  و « LA NATION»  الاتصالأو بقرار من وزارة  ،والجزائر الیـوم والصحافة 

من تعلیق الصدور لمدة زمنیة معینة أو توقیف واختلفت أوامر توقیف «Liberté »  كما حدث لجریدة
  .4الجریدة بصفة نھائیة

حالة بین تعلیق في صدورھا، وحجز لھا  36نھ قد سجلّت أنشیر إلى  1996إلى غایة نھایة مارس ف     
في المطابع، وقد وصلت مدة التوقیف ستة أشھر، في الوقت الذي تقدر فیھ مدة توقیف الجریدة بثمانیة 

الحالة العادیة، كما أن ھذه الأحكام كانت تصدر من الحكومة وأجھزتھا بدل أن تكون صادرة أیّام في 
، وھذا تطبیقا للقانون 5من العدالة، وھو ما یعتبر إلغاءً لضمانة من الضمانات الدیمقراطیة للصحافة

  . الطوارئالصادر والمتضمن حالة 
بتدابیر قمعیة  ینبئیام من صدور قانون محاربة الإرھاب والأعمال التخریبیة الذي أربعة أبعد      

الملاحظون بقرار من وزیر الداخلیة برفع العقوبات المسلطة  فوجئورقابیة أخرى ضد الصحافة، 
على الجرائد السالفة الذكر، التي عادت إلى الصدور قبل أن تنتھي عقوبتھا ولكن بعد أن سجلت عجزا 

  .وأضرارا مالیة كبیرة ھددت توازنھا ادیااقتص
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در حیاة الصحف وتمویلھا بشكل أساسي، یتمثل في الإشھار، الذي یذھب البعض إلى اعتبار إنّ م     
عیش أیّة جریدة مستحیلاً إن لم یتحقق لھا توفیر ھذا المصدر، لأنّ أیّة جریدة لا یمكنھا أن تصل إلى 

، إلاّ إذا استطاعت أن تصل بمبیعاتھا حدًا ةإشھاریدون مداخیل  1تحقیق اكتفاء ذاتي اقتصادي ومالي
  .كبیرًا جدًا والذي من النادر بلوغھ

حدث الوضع الاقتصادي الذي نشأ في الجزائر ظاھرتین أحكمتا قبضتیھما على الصحافة أوقد      
  :الحرة في الجزائر، وھو ما قوى شوكة الحكومة علیھا، وتمثلت في

  .الإعلانات الإشھاریة ذات السعر المرتفع تأتي من القطاع العامأنّ أغلب * 

  .احتكار الإشھار من طرف مؤسسة عمومیة اقتصادیة* 

  .2وھو ما مكن السلطة من استغلال قطاع الإشھار لتركیع الجرائد، وإخضاعھا لرغبتھا     

وبة، سلاح المطابع، التي ومن الوسائل التي كانت تستخدمھا السلطات للضغط على الصحافة المكت     

ملك لمؤسسات عمومیة، ھذا في  -المطابع-تعد خاضعة بشكل أو بأخر لإرادة الحكومة، على أساس أنّھا

الوقت الذي كانت فیھ بعض جرائد السلطة تملك آلات الطباعة والسحب، مما جعلھا تعیش على 

ل الطباعة الحصول على الحرّیة قد مكن احتكار السلطة لوسائل. خدمات التي تقدمھا لجرائد أخرىال

خاصة في  الطباعة على إیقاف صدور جریدة ماالمطلقة في تحدید ثمن خدماتھا، عدى قدرة شركات 

  .ظلّ قضیة المدیونیة التي كانت تربط الطرفین

ستة  أوت 14، عندما أبلغت المطابع في 2003أوت  في جویلیة وقد وصلت حدة الصراع ذروتھا     
، "الرأي"، و "لكسبرسیون"، "لوماتان"، "لوسوار دالجیري"، "لیبرتي"، "لخبرا: "یومیات ھي

أوت، وھو ما دفع بالعدید من الصحف احتجاجًا على مسلسل  17ضرورة دفع مستحقاتھا قبل یوم ب
یومًا بلا  سبتمبر 22ة إلى جعل یوم الاثنین الملاحقات والضغوط التي تعرضت لھا الیومیات المستقل

  .3صحافة
وما ھذه الأمثلة إلا عینة من الإجراءات التي كانت تتخذ ضد الصحافة المكتوبة، في ظل الظروف      

أو كل  قام ھنا لا یتسع لذكر كل الأمثلة، والم)الطوارئحالة (التي مرت بھا الجزائر  الاستثنائیة
من  لتعبیرعلى ممارسات حریة الرأي واولم تقتصر تلك الإجراءات . الخروقات في ھذا المجال

مظاھرات وإضرابات وصحافة مكتوبة، بل مست حتى الأشخاص في حد ذاتھم، وكان أكثر 
 الصحفیین، حیث تم الزج بالعدید منھم في السجن دون معرفة الجھة التي حركت ھمالمتضررین 

طرف  ، وذلك من1995و 1992صحفیًا في المدة الممتدة بین  24، فقد تم اعتقال 4الدعوى القضائیة
  .5السلطة التي كانت خصمًا وحكمًا في ذات الوقت
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ومن الأمور التي ساعدت على تضییق الخناق على حرّیات التعبیر، إلغاء المجلس الأعلى للإعلام،      
. 1، قصد تنظیم ھذا الحقل وضمان مجموعة الحقوق وتنظیمھا07-90: الذي وضعھ قانون الإعلام رقم

ضع فیما بعد قانون جدید لھ إلى أن جاء القانون العضوي المتعلق ذلك ھذا القانون، ولم یوبویجمّد 
الذي جاء بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى جانب سلطة ضبط السمعي  2012بالإعلام في جانفي 

  .2البصري في مكان المجلس الأعلى للإعلام
إلى  الارتقاءتتمكن من  لقد أصبحت بذلك الأسرة الإعلامیة مشتتة، وتلك الصحافة الناشئة معوقة لم     

، وكل ذلك بسبب الضغوطات التي تعرفھا وسائل الإعلام، والتي جعلت 3مؤسسات إعلامیة مستقلة
مردودیتھا لا تلبي رغبات الرأي العام، الذي وجد نفسھ بین صورتین متناقضتین، تلك التي تقدمھا لھ 

المعلومات الخارجیة، ویبقى المواطن الوسائل التي ھي في ید الدولة، وتلك التي تطرحھا مصادر 
  .یتراوح بین اتھامات كلّ طرف للآخر بالتضخیم أو التقصیر إلى حد الإخفاء أو التلاعب

وقد زاد من حدة الضغوطات الممارسة على الصحافة والإعلامیین، تضییق حرّیة العدالة بواسطة      
لى حقوق الدفاع في ظلّ التغییرات المسجلّة المراسیم الصادرة عن السلطة التنفیذیة، وكذا التضییق ع

" الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان"حیث تؤكد . في إطار إصلاح المنظومة القضائیة
خضوع وتبعیة السلطة القضائیة للتنفیذیة، ومن جھتھ یرى رئیس اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة 

جعًا، فعلى الرغم من إدخال تعدیلات إلاّ أنّ القضاة لا وترقیة حقوق الإنسان أنّ العدالة تعرف ترا
  .یعملون بھا

ومن جھة أخرى، نجد أنّ ضغوطات السلطة تظھر من خلال عدد العناوین الصادرة، حیث وصل      
یومیة، في الوقت  18، عدد الیومیات 1991دیسمبر  31في الفترة الممتدة بین صدور قانون الإعلام و

وما مبرر لتلك الظاھرة سوى خضوع قطاع الإعلام  ،2000یومیة في سنة  25أصبحت توجد الذي 
  .4كالمتابعات القضائیة أو وقف الإصدار: للرقابة الشدیدة، التي كانت تكلّف نشاطھ غالیًا

قضى على آمال  1992فیفري  09ن مرسوم حالة الطوارئ الصادر في إن بعض الباحثین یرى أ     
وقد أصبح  ،1990علام سنة والنمو والتطور، في ظل الفضاء الحیوي الذي وفره قانون الإ زدھارالا

مؤرخة  ،د.أ.م/02- 92التشریع یصدر بناء على المراسیم ذات الطابع التشریعي بموجب المداولة رقم 
الذي  الانتقالي، وقد تواصل التشریع بھذه الطریقة قبل إقامة المجلس الوطني 1992أفریل سنة  14في 

ولعل التجاوزات التي برزت في تلك المرحلة ترجع إلى تداخل  صدرت تشریعاتھ بموجب أوامر،
 1413شعبان عام  24المؤرخ في  54- 93فالمرسوم التنفیذي رقم . الصلاحیات وعدم تحدیدھا بدقة

ن عواالخاصة المطبقة على الموظفین والأالذي یحدد بعض الواجبات  1993فیفري سنة  16الموافق 
العمومیین وعلى المؤسسات العمومیة، حمل الكثیر من التجاوزات للحقوق الدستوریة ففرض باسم 

  .5واجب التحفظ سلب حریات التعبیر ووصل إلى وجوب تحدید الأنظمة الداخلیة حتى الملبس
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وعلى العموم ما یمكن قولھ حول ھذا العنصر، ھو أنھ یجب أن تكون الأدوات والوسائل المجندة       
النظام  احترام، ولحمایة الأشخاص والممتلكات مندرجة ضمن إطار واسترجاعھلحفظ النظام العام 

ھ، ورغم أن ھذا العامة لحقوق الإنسان وحریات للمبادئالقانوني الداخلي، والشرعیة الدولیة، ومراعیة 
التي تعرفھا البلاد، حیث تزول  الاستثنائیةالترتیب وھذا الإجراء خاص ومؤقت وھو مرتبط بالظروف 

، تقلص ھذا الترتیب 1996منذ سنة  الأمنيوفعلا بتحسن الوضع . للأمن جدواه بالعودة التدریجیة
  .1الإداري على الخصوص الاعتقال، وغلق مراكز الاستثنائیةبإلغاء المجالس القضائیة 

السیاسي تدریجیا، وذلك بالعودة إلى  الاستقرارفي مسار  1995لقد دخلت الجزائر منذ سنة      
نوفمبر  16العام، مع تنظیم الانتخابات الرئاسیة التعددیة في  الاقتراعالشرعیة المؤسساتیة القائمة على 

غیرھا من المحطات الانتخابیة الأخرى، ، و1996نوفمبر  28على الدستور في  والاستفتاء، 1995
ما  2012التي شھدتھا الجزائر بعد ھذه الفترة، وذلك رغم أن حالة الطوارئ بقیت قائمة إلى حد العام 

  .من حریة الرأي والتعبیر الأشكالمنع ممارسات بعض  أمامأبقى المجال مفتوحا 
، حكمتھا ة السابقة لرفع حالة الطوارئلفترطیلة ا إن وضعیة حریة الرأي والتعبیر في الجزائر     

المؤرخ  140-08التشریعات الاستثنائیة، بالإضافة إلى جمود التشریع الإعلامي باستثناء المرسوم رقم 
، یحدد النظام النوعي لعلاقات العمل 2008مایو  10الموافق  1429عام  الأولىجمادى  04في 

باعتبار أنھ مرسوم  07-90لذي رسمھ القانون المتعلقة بالصحفیین، والذي لم یخرج عن الإطار ا
ن یتجاوز النص القانوني الذي یعلوه أو یلغي أي حكم من أحكامھ، وفي المقابل فقد تنفیذي، لا یمكن أ

إن ھذه . الجزائیة الإجراءاتالعقابیة من خلال تعدیل قانون العقوبات وقانون برزت النصوص 
نشطة أو الوسائل التي الجزائر سواء من خلال المھن والأ الوضعیة جعلت حریة الرأي والتعبیر في

  . 2مثیلاتھا في باقي الدول التي تتوافر على نفس الطاقات والإمكانیات ةتؤدى بھا قاصرة عن مواكب
 2012إلى سنة  1830إن الحریة الصحفیة والإعلامیة من جھة أخرى وطوال التاریخ الممتد من      

عاشت حالة الحرب تبعتھا  1962إلى غایة  1830عاشت فترات طویلة في مرحلة استثنائیة، فمنذ 
تاریخ انتخاب المجلس  1962سبتمبر  20إلى  1962مارس  19مرحلة وقف إطلاق النار التي تبدأ من 

، وانتخاب أحمد 1963سبتمبر  08تأسیسي الوطني، وبعد مصادقة الشعب على الدستور في استفتاء ال
حكام المادة جوء لألال 1963أكتوبر  03أعلن بتاریخ  1963سبتمبر  15بن بلة رئیسا للجمھوریة في 

ري وقع التصحیح الثو 1965جوان  19من الدستور المتعلقة بالسلطات الاستثنائیة، وبتاریخ  59
خرى وما تبعھ من إعلان حالة التعبئة دخلت البلاد بوقوعھ حالة مؤقتة أ والذي) العسكري الانقلاب(

، 19673یولیو  08الموافق  1387ول عام ربیع الأ 30المؤرخ في  124-67العامة بموجب الأمر 
، وبتاریخ قلابیةانتبعھا قیام العقید الطاھر الزبیري رئیس ھیئة أركان الجیش الوطني الشعبي بمحاولة 

فیفري  07، توفي الرئیس ھواري بومدین وخلفھ الرئیس الشاذلي بن جدید في 1987دیسمبر  27
1979.  

                                                        
 16- 15 :، الجزائرالإنسانالمرصد الوطني لحقوق  ،الیومین الدراسیین حول حقوق الإنسان والمؤسسات القضائیة ودولة القانون فعالیات1

  .33، ص 2000نوفمبر 
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وقعت أحداث أكتوبر حیث أعلنت حالة الحصار  1988أكتوبر  05وبعد قرابة عشر سنوات وفي      
وتدخل الجیش للمحافظة على النظام والأمن، وبعد دخول الجزائر في التعددیة  1988أكتوبر  06في 
دخلت البلاد حالة الحصار بموجب المرسوم  1989فیفري  23یة والإعلامیة بموجب دستور سالسیا
لمدة  1991جوان سنة  04الموافق  1411ذي القعدة عام  21المؤرخ في  196-91ئاسي رقم الر

، وما تبع ذلك من إجراءات استثنائیة مست بالحقوق والحریات العامة وذلك بعد إعلان 1أشھر أربعة
ون نوبعد ستة أشھر صدر القا .اب احتجاجا على قانون الانتخاباتالجبھة الإسلامیة للإنقاذ عن الإضر

المتعلق بمساھمة  1991دیسمبر سنة  06الموافق  1412ولى عام جمادى الأ 29المؤرخ في  23- 91
من العمومي خارج الحالات الاستثنائیة وختمت بالمرسوم الوطني الشعبي في مھام حمایة الأ الجیش
المتضمن حالة  1992فیفري سنة  09الموافق  1412شعبان عام  05المؤرخ في  44- 92رقم 
وقد مدد العمل بھ بناء على المرسوم التشریعي رقم  320-92ارئ المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم الطو
  .عاما 19حوالي ، حیث استمرت ھذه الحالة 19932جانفي  06المؤرخ في  02- 93

میة خلالھا إن أھم ما یمیز ھذه الفترات المؤقتة والاستثنائیة أن الحریات العامة والتشریعات الإعلا     
و معلقة، ویكون للإدارة في كثیر من المراحل سلطة فرض الرقابة على المادة الإعلامیة، ون ملغاة أتك

  . 3وكذا فرض القیود على الصحافة والصحفیین وتعلیق الصحف وتوقیفھا
إن حریة الرأي والتعبیر في الجزائر شھدت انطلاقة سریعة، وقویة بعد إعلان التعددیة السیاسیة      

، وتجلت ممارسة ھذه الحریة من خلال إنشاء ھذه الصحف الخاصة والحزبیة، 1989ستور على إثر د
لكن مجال ھذه الحریة ما فتئ . وأشكال التعبیر المختلفة من مظاھرات واضطرابات وانتخابات وغیرھا

ینحصر نظرا للظروف الاستثنائیة التي مرت بھا الجزائر، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نتیجة جملة 
  .قوانین والإجراءات المقیدة لھذه الحریةال

الدول العربیة التي اتخذت خطوات جدیة وعملاقة في مجال حریة الرأي  أولىفالجزائر كانت من      
والتعبیر، لكنھا أصبحت الیوم من الدول المقیدة لھذه الحریة، حتى وإن كان ذلك التقیید تحت مظلة 

فالبادي أن مسار حریة الرأي والتعبیر لم یكن بالطریق المعبد السھل، بل تخللتھ العدید من . القانون
والعوائق كان أبرزھا إعلان حالة الطوارئ، التي بقیت ساریة المفعول لفترة طویلة من عمر  العقبات

  .الدولة الجزائریة الحدیثة
  

 
 
 
 
 
  

                                                        
.295مرجع سابق، ص : نور الدین فلیغة 1 

.296نفس المرجع، ص  2 
.296نفس المرجع، ص  3 



74 
 

  الفصل الثالث
  الدساتیر الجزائریة والمغربیة تنفتح على القانون 

  الدولي لحقوق الإنسان المتضمن حریة الإعلام 
  

نازع فیھا لحقوق تمن الواضح أن الدساتیر الجزائریة والمغربیة قد خصصت مكانة مھمة غیر م     
، ولكن أیضا ري لعدد معین من الحقوق والحریاتالإنسان، ولا یظھر ھذا من خلال التكریس الدستو

  .الحریةمن خلال انفتاح نصوص الدساتیر على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي لھ علاقة بھذه 
لكون كل من الجزائر والمغرب من بلدان العالم لھا سیادتھا الوطنیة وقوانینھا الوطنیة الخاصة و     

نھ تعاقبت علیھا منذ أبھا، فإنھ یكون من المھم معرفة موقفھا من القانون الدولي الإتفاقي، وخاصة 
ولھذا السبب اخترنا دراسة مظھر  ،دستوریة أملتھا علیھا ظروفھا أنظمةحصولھا على الاستقلال عدة 

لى القانون دقیق جدا في العلاقات بین القانون الداخلي والقانون الدولي، لمعرفة انفتاح الدساتیر ع
وبالتالي معرفة آثار المعاییر الدولیة لحریة الإعلام الواردة في النصوص  ،الدولي لحقوق الإنسان

الحریة في التشریعات الوطنیة في كل من الجزائر ھذه  تنظیمالدولیة المصادق علیھا وذلك على 
 .والمغرب

إن مواقف الدساتیر تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان تختلف حسب أسلوب تعھد الدولة      
فبعض الدول . والتزامھا، وكذلك إرادتھا السیاسیة والعناصر الموضوعیة المرتبطة بالتاریخ والجغرافیا

وعلى  ،لال دساتیرھا، عن مواقف منفتحة إلى حد بعید على القانون الدوليتعلن في ھذه الحال، من خ
ریة الإعلام إلى جانب ھذه وجھ الخصوص القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان الذي یتضمن ح

 .فمن المھم رؤیة ما إن كانت الجزائر والمغرب تندرج ضمن ھذه الفئة من الدول ،الحقوق
ة التي یمكن إبداؤھا بصدد ھذه الدساتیر أنھا بعد عدید من المراجعات انفتحت إن الملاحظة الأساسی     

تقبل إدراج القانون الدولي في المنظومة  تأكیدوعبر  ،)المبحث الأول(أكثر فأكثر على القانون الدولي 
  .)المبحث الثاني(القانونیة الداخلیة 

  
  المبحث الأول

  وحریة الإعلام القانون الدولي لحقوق الإنسانالدساتیر الجزائریة والمغربیة تحیل على 
   

ففیما إذا تستمد القوة الإلزامیة لقواعد القانون الدولي من القانون الداخلي، الذي یمنحھا ھذه القوة،      
بصورة عامة،  والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان الاتفاقیاتكانت ھذه القواعد المتضمنة في 

فإنھا تتمیز بذاتھا بالصفة  ،قد تمت المصادقة علیھا من قبل الدول صورة خاصة،وحریة الإعلام ب
الإجراءات الدستوریة التي تعطیھا ھذه الصفة إن كانت  اتخاذالإلزامیة كجزء من القانون الداخلي بعد 

 والاتفاقیاتفقد نصت دیباجة الدستور المغربي على أن المعاھدات   .دساتیر ھذه الدول تنص على ذلك
من ذلك أن حقوق الإنسان التي نصت  استخلصالدولیة لھا مرتبة أسمى من مرتبة التشریعات، وقد 

تفوق قوة التشریع، ونفس الشيء ینطبق على  أسمىالدولیة تتمتع بقوة  والاتفاقیاتعلیھا المعاھدات 
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دق علیھا رئیس المعاھدات التي یصا"من الدستور  132فقد نصت المادة  ،الدستور الجزائري
  ".الجمھوریة، حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

وھذا في إطار كوننا نجد  ،ھالالنصوص الدولیة  بتكریسوبھذا فإن مكانة حریة الإعلام قد تدعمت      
، اخل الدولایة الحقوق والحریات دقد زادت في حم المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقیاتأن المعاھدات 

إحدى الركائز الدستوریة المحددة لماھیة الحقوق والحریات  والاتفاقیاتوبھذا تعتبر تلك المعاھدات 
  . الأساسیة

فلتبییض وجھھا أمام المجتمع الدولي سعت كل من الجزائر والمغرب إلى المصادقة على عدید من      
لقد ). ولالمطلب الأ(و غیر مباشرة بحریة الإعلام لتي نجد لبعض منھا علاقة مباشرة أالاتفاقیات، وا

بحریة  المتعلقةتفاقیات كان ھناك تباین في الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتضمن الا
لم یشر في دیباجتھ إلى القانون الدولي  1996 الدستوري الجزائري لعام تعدیلالفإن كان  ،علامالإ

ة الإعلام، فإنھ بالنسبة للمملكة المغربیة نجد دیباجة دستور ھذه الأخیرة لحقوق الإنسان المتضمن حری
، ولكن تبعا للإصلاح )المطلب الثاني(قد أحالت علیھ بعدما أصبح للدیباجة فیھا  قیمة قانونیة مؤكدة 

  ). المطلب الثالث(لتزیل ھذه الشكوك  32 28أتت المادتین  1996الدستوري الجزائري لعام 
  

  ولالمطلب الأ
  على مستوى مصادقة الجزائر والمغرب إلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وحریة الإعلام

 

إذا انتقلنا الآن إلى البحث في مستوى آخر، یتعلق بانضمام أو تصدیق الجزائر والمغرب على      
المواثیق والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بحریة الإعلام، حیث یعبر ذلك عن موقف تلك الدول من 

یبرز بشكل واضح إن ما ، فالدولیة وعلى رأسھا حریة الإعلاممفھومھا لقضایا حقوق الإنسان وآلیاتھا 
 .ریة الإعلامھو التردد والتباین في مواقف ھذه الدول، كما لمسنا ذلك على مستوى الدساتیر بالنسبة لح

وسنعرض ھنا إلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المصادق علیھا والتي ترتبط بشكل أو بآخر 
وص حریة التعبیر والإعلام في بخص الاتفاقیاتنعرض ما جاء في أھم ھذه  أنبحریة الإعلام، على 

  .الباب الثاني من القسم الثاني

إن ذلك سیساعدنا بشكل جلي على إبراز التردد الذي تبدیھ ھذه الدول في الانضمام إلى الاتفاقیات      
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان حیث سینعكس ھذا التردد على وضعیة حریة الإعلام في حد ذاتھا، 

  .حققھ تلك الدول على ھذا المستوى نفسھ من خلال التشریعات ذات الصلةوالتطور الذي ت

، نظریا فكما اضطر ضغط الشارع الحكومات في ھذه البلدان إلى تغییر أسلوب حكمھا لتنتھج     
تضطر، بطریقة أو بأخرى، إلى إعطاء أثر معین للمواثیق  أیضا جعلھافقد  ،وظاھریا، سیاسة التعددیة
  .إلیھا بالانضماموذلك إما بالتوقیع أو بالتصدیق علیھا أو  ،الدولیة لحقوق الإنسان

إلیھا، فذلك  بالانضمامأو  اتفاقیةإذا ما قامت دولة بأحد الإجراءین الأخیرین، أي بالتصدیق على و     
كافة الإجراءات القانونیة لإدخال بنودھا أو إدماجھا  واتخاذ الاتفاقیةتلك ب الالتزامیؤدي بھا حتما إلى 
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وذلك عن طریق ما یسمى في القانون بعملیة التحویل أو الدمج،  ،القانونیة الداخلیة منظومتھاضمن 
لقانون المعاھدات التي تبرمھا الدول  فیینا اتفاقیةمن  27وبناء علیھ وعلى ما تقضي بھ صراحة المادة 

لا یجوز لتلك الدولة وبأي حال من الأحوال التمسك بقانونھا الداخلي  ،1969ماي  23المعتمدة في 
بل وعلى العكس من ذلك، ففي صورة تعارض أو تناقض أحكام تلك . 1الاتفاقیةكسبب لعدم تنفیذ تلك 

تعدیل ذلك القانون لجعلھ متماشیا ومتوافقا  أوعین علیھا إلغاء مع القانون الداخلي لتلك الدولة یت الاتفاقیة
وأحكامھا، وذلك عملا بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي الذي كرستھ دساتیر أغلب 

  .، والمغربي2البلدان، بما فیھا الدستورین الجزائري

لإداري للمطبوعات والتسجیلات أو في الجزائر عن إجراء الحجز ا 1989قد رأینا تراجع دستور ل     
القضاء وحده، وما یعتبر ذلك سوى  أمامأو إعلام فاسحا المجال بخصوص ذلك  اتصالأیة وسیلة 

كما . تطور حاصل بعد المصادقة على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قبل ذلك وفي نفس السنة
سوى استجابة مباشرة  ،2002ت في قانون تراجع المغرب عن الوقف والمنع الإداریین للنشریا أن

  .من ذات العھد 19للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام والتعبیر التي تقتضیھا روح المادة 

والنتیجة أن درجة التشتت، ولفترات طویلة، في مواقف الدول العربیة ومنھا بالطبع الجزائر      
بحیث یصعب الاتفاق على حد أدنى  ،والمغرب من الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ھي من الضخامة

خلال معقول یكفي لتشكیل نواة صلبة في مجال الحقوق والحریات بشكل عام وحریة الإعلام من 
نظرا لحالة التردد المسیطرة على ذھنیة النظم  ، وذلكالقوانین الوطنیة الناظمة لھا بشكل خاص

العھدین فإن الجزائر لم تصدق على أيٍّ من  1981حتى فبرایر فالسیاسیة القائمة في ھذه الفترة بالذات، 
  .1979بینما صادقت المغرب علیھما سنة  الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان،

 التصدیقات من الكافي العدد لتوافر فإن العربیة، الدول من كغیرھا الجزائر حال ھو ھذا كان وإذا     

 یتم الأمر ویجعل العمیقة دلالتھ التنفیذ، حیز یدخلا لكي 1976 سنة خلال الإنسان لحقوق الدولیین للعھدین

 لدول حقیقي إنذار وھو ،بھا المتحدة تالولایا واھتمام الإنسان بحقوق الأوروبي بالاھتمام ببساطة ربطھ

 ھامش من المغرب في حدث ما نفسر أن یمكن ذلك على بناءو الحقوق، تلك تحترم لا التي الثالث العالم

 الصعید على لظلالھ الناشر العام المناخ بھذا التأثر ةنتیج جاء الذي ،1976 و 1975 سنتي دیمقراطي

  .الدولي

 الاقتصادیة الحقوقالعھد الدولي المتعلق ب على بتوقیعھ المناخ ھذا المغرب یجاري وسوف     

كما وقع  .19793 ماي 3 یوم نیویورك في علیھ صادق بینما ،1977 جانفي 19 یوم والثقافیة والاجتماعیة
 3ھ بتاریخ وصادق علی ،19774جانفي  19المغرب على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في 

                                                        
، 2004ماي  1العدد  ،الجزائر نطقة تیزیوزو،الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، المحاماة، مجلة منظمة المحامین م :حبیب خداش 1

64. 
.65نفس المرجع، ص   2 

3Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1: Droit international 
des droits de l’homme, Institut international des droits de L’homme,  Pp 49 et S. 
4 – IBid, Pp 100 et S. 
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وھو الذي یضمن الحق في حریة الرأي والتعبیر بنفس ما نص علیھ الإعلان العالمي  ،1979ماي 
  .1لحقوق الإنسان

 الاستقلالوالتي تبعد عن لحظة  ،بینما تبقى الجزائر إلى غایة لحظة مصادقة المغرب على العھدین     
سنة خارج دائرة الدول المھتمة بالقواعد المعیاریة ذات الطابع العالمي والمتعلقة بحقوق  17بحوالي 

الإنسان، وبالتالي خارج مجموعة الدول الموقعة على المواثیق ذات الصلة بھا، وذلك بالرغم من أنھا 
ا وحریتھا وتمتعھا كانت من بین أشد الدول المناھضة لحركة الاستعمار واسترجاع الشعوب لسیادتھ

الأكثر نشاطا من بین كل الأعضاء المنضوین  الأعضاءكانت من بین  أنھابكل حقوق الإنسان، كما 
  . الانحیازتحت لواء حركة عدم 

لوجدنا أن حصیلة الدول العربیة ) 1988(وحتى إذا انتقلنا إلى العقد التالي أي إلى غایة عام      
ة دول إلى عشرة دول فقط، ولا تظھر منھا الجزائر ولم تصدق أیة المصدقة أو المنضمة ارتفع من ست

  . 2دولة عربیة على البروتوكول الاختیاري

فإنھ حتى العام  ،1988وإذا استعملنا لغة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان في تقریرھا الصادر لعام      
لكن الجزائر لازالت حتى ھذه السنة لم  ،دستورین دائمینوالمغرب المذكور نجد أن لكل من الجزائر 

 .تصادق على العھدین الدولیین لحقوق الإنسان باعتبارھما ذا صلة كبیرة بحریة الإعلام

ولم تنضم إلى اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة غیر ثلاث أقطار عربیة، وإلى      
أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة غیر اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

  .3دولتین

الذي تخطوه الجزائر في التصدیق أو ) السیر السلحفائي(ومن ھنا یمكننا إدراك وبجلاء مدى      
والدلیل  ،بشكل عام وحریة الإعلام بشكل خاص الانضمام للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

  . 1989لم تصادق على العھدین سوى عام  ن الجزائرأعلى ذلك 

ففیما یتعلق بموقف الجزائر تجاه العھدین والبروتوكولین، فإن ما تنبغي الإشارة إلیھ في ھذا الصدد      
ولم تقم بذلك إلا تحت ضغط الشارع  ،ھو أن الجزائر تأخرت كثیرا للقیام بالتصدیق على ھذه المواثیق

وما ترتب عنھا من آثار  ،1988أكتوبر  05على تسمیتھ بأحداث  اصطلحالذي عرفتھ على إثر ما 
وثقافیة أرغمت السلطات الجزائریة على التصدیق على أغلب  واقتصادیة واجتماعیةسیاسیة  وأبعاد

المواثیق الدولیة التي لھا علاقة مباشرة بحقوق المواطنین وكرامتھم وسلامتھم الجسدیة والمعنویة، 
  . مذكوران أعلاهمھا العھدان الومن أھ

ومقارنةً مع العقود السابقة، ) نسبیاً(قد شھد اتجاھاً متزایداً ) عقد التسعینات(ن العقد الثالث إوبذلك      
  .1نحو التصدیق أو الانضمام إلى تلك الاتفاقیات والمواثیق الدولیة

                                                        
.4سابق، ص ، مرجع  2002ن الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانو 1 

  .22ص ،4/1990، 134العدد ، یة والإقلیمیة، المستقبل العربيحمایة حقوق الإنسان وآلیاتھا الدول :ظریفعبد االله  2
 .27، ص1988تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان لعام : أنظر 3
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 على الآن حتى یصادق لم المغرب بینما، 2وللقد وقعت الجزائر على البروتوكول الاختیاري الأ     

 ھذا أھمیة وتكمن .والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاصة الدولیة بالاتفاقیة الملحق الاختیاري البرتوكول

 الإنسان حقوق لجنة إلى یرفع أن -  إعلام ورجلأ صحفي كل أي -  مواطن لكل یخول كونھ في الأخیر

 على كبیرة فائدة من الأمر لھذا لما ونظرا .حقوقھ لھا تتعرض التي الانتھاكات عن تقریرا المتحدة بالأمم

 حتى علیھ تصادق أن بالضبط الظرف ھذا في مطالبة المغربیة الحكومة فإن المغرب، في الإنسان حقوق

  .3المجال ھذا في وثائق من علیھ صادقت ما بذلك یكتمل

 10الجزائر على المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان في  وقعتأما بالنسبة للمواثیق الإقلیمیة، فقد      
كما وقعت الجزائر على البروتوكولین الملحقین . 19874مارس  01وصادقت علیھ في  1986أفریل 

 1999جویلیة  13بھ أحدھما المنشئ للمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بتاریخ 
ت على البروتوكول الملحق بالمیثاق والمتعلق بحقوق كما وقع ،20035أفریل  22وصادقت علیھ في 

بینما لم تصادق المغرب لا على  ،دون مصادقة لحد الآن 2003دیسمبر  29المرأة في إفریقیا بتاریخ 
  .6المیثاق الإفریقي ولا على أي من البروتوكلین الملحقین بھما

الصادر عن مؤتمر وزراء " الإسلامإعلان القاھرة لحقوق الإنسان في "كما وافقت الجزائر على      
كما وافقت على . وھو وثیقة إرشادیة لا تحتاج إلى تصدیق ،1990الدول الإسلامیة في العام  خارجیة

  2004الذي اعتمدتھ القمة العربیة في تونس في ماي  ،"المعدًل المیثاق العربي لحقوق الإنسان"
  .ولكنھا لم تصادق علیھ شأن معظم البلدان العربیة

الصادر  ،قاھرة لحقوق الإنسان في الإسلامإعلان ال"وكذلك الحال بالنسبة للمغرب الذي وافق على      
اق العربي لحقوق المیث"كما وافق على  ،1990خارجیة الدول الإسلامیة عام عن مؤتمر وزراء 

  .لكنھ لم یصادق علیھ شأن معظم الدول العربیة ،"الإنسان المعدل

رب للشروط الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتباره طرفا في الشراكة ھذا ویخضع المغ     
، حیث تلزم الشراكة 7على قاعدة إعلان برشلونة 1995الأورومتوسیطیة التي دشنت في سنة 

 احترامالأورومتوسطیة جمیع الدول الأعضاء باحترام الحقوق والحریات الأساسیة، حینما نصت على 
وضمان ممارسة ھذه الحقوق والحریات لكل شخص، وخاصة  الأساسیةحقوق الإنسان والحریات "

                                                                                                                                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, Pp 46 et 

suit - 97 et S. 
2 I Bid, Pp 167 et suit .  

.72حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف السیاسیة، المرجع السابق، ص  ،علي كریمي  3 
4Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, Pp 1002  
et S. 
5 I Bid, Pp 1010 et S. 
6 I Bid, Pp 1024 et S. 

.4سابق، ص ، مرجع  2002ن الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانو 7 
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حریات التعبیر والتجمع سواء لأھداف سلمیة أو فكریة أو عقائدیة أو دینیة، بشكل فردي أو إلى جانب 
  . 1"أعضاء من نفس المجموعة دون تمییز حسب العرق، والجنسیة واللغة والجنس أو الدین

فضلاً عن ذلك نشیر إلى الاتفاقیة المتعلقة بالقضاء على التمییز العنصري بكافة أشكالھ والمعتمدة      
دیسمبر  21المؤرخ في ) xxألف ( 2106المتحدة في قرارھا رقم  للأممبواسطة الجمعیة العامة 

قت دوقد صا الاتفاقیةمن  19طبقا لأحكام المادة  1969جانفي  04والتي دخلت حیز النفاذ في  ،1965
، وكذلك 2على التوالي 1970دیسمبر  18و 1972فیفري  14علیھا كل من الجزائر والمغرب في 

 1979دیسمبر  18الاتفاقیة المتعلقة بإلغاء التمییز ضد المرأة وإعطائھا حقوقھا السیاسیة المعتمدة في 
جوان  21لجزائر في وصادقت علیھا كل من المغرب وا ،1981سبتمبر  3والتي دخلت حیز النفاذ في 

مناھضة التعذیب وغیره من المتعلقة  الاتفاقیةونجد أیضا . 3على التوالي 1996ماي  22و 1993
في  39/46والمعتمدة بموجب القرار رقم  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

وصادقت علیھا  27ات المادة طبقا لمقتضی 1987جوان  26دخلت حیز النفاذ في  1984دیسمبر  10
واتفاقیة حقوق . 4على التوالي 1993جوان  21و 1989سبتمبر  12كل من الجزائر والمغرب في

نوفمبر  20المؤرخ في  44/25الطفل المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم 
منھا، وقد صادقت علیھا كل من  49طبقا للمادة  1990سبتمبر  2والتي دخلت حیز التنفیذ في  1989

والاتفاقیات . 5على التوالي 1993جوان  21و 1993أفریل  16الجزائر والمغرب وذلك بتاریخ 
، 1954أفریل  22ودخلت حیز التنفیذ في  1951جویلیة  28والتي تم اعتمادھا في  الخاصة باللاجئین

كما صادقت . 19566نوفمبر  7ي والمغرب ف 1963فیفري  21وقد صادقت علیھا أیضا الجزائر في 
 2005و 2003 يعام" اتفاقیة حمایة العمال المھاجرین وأفراد أسرھم"الجزائر على و كل من المغرب
  .على التوالي

ونظرا لعلاقة اتفاقیات منظمة العمل الدولیة الثماني المعنیة بحقوق الإنسان بمجال النشاط      
) 98(و)  87(الاتفاقیتان المرقمتان : "وھي كما یلي ،الإعلامي والصحفي فقد صادقت علیھا الجزائر
) 105(و) 29( الاتفاقیتان المرقمتان"، و1962عام " المعنیتان بحریة التجمع والمفاوضة الجماعیة

الاتفاقیتان "و  ،على التوالي 1969 1962المعنیتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري عامي 
، 1962عامي " المعنیتان بمنع التمییز في العمل وشغل الوظائف )111(و) 100(المرقمتان 

م الأطفال المعنیتان بمنع استخدا) 182(و) 138(الاتفاقیتان المرقمتان "على التوالي، و1969
  .على التوالي 2001، 1984عامي " والقاصرین

                                                        
.4نفس المرجع، ص   1 

2Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, P 203 et 
S. 
3 I Bid, Pp 264 et S. 
4 I Bid, Pp 405 et S. 
5 I Bid, Pp 485 et S. 
6 I Bid, Pp 629 et S. 



80 
 

ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي انضم كذلك إلى اتفاقیات منظمة العمل الدولیة السبع المعنیة      
سنة " بحق التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة"المتعلقة ) 98(الاتفاقیة رقم : بحقوق الإنسان، وھي

على التوالي،  1966، 1957سنتي " المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباريالاتفاقیتان "، و1957
على التوالي،  1963، 1979سنتي " الاتفاقیتان المتعلقتان بالقضاء على التمییز في شغل الوظائف"و
  .على التوالي 2001، 2000سنتي " الاتفاقیتان المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرین"و

الزیادة النسبیة في عدد الدول العربیة المصدقة على الاتفاقیات الدولیة،  فإنولیس آخرا في الأخیر      
المتغیرات والانعكاسات الدولیة، وأھمھا سقوط الاتحاد السوفییتي وغیره من الأنظمة الشمولیة تفسرھا 

مباشر إلى  والفشل الذریع الذي منیت بھ ھذه الدول وانعكاسات ذلك على شعوبھا، مما أدى بشكل غیر
والحكم الأخلاقي الذي ) ھیمنة المفھومب( ىسمیطرح المسألة على الأنظمة العربیة، إضافة إلى ما 

تواجھ بھ الدول المتخذة موقفاً سلبیاً من قضایا حقوق الإنسان واتفاقیاتھا الإقلیمیة أو الدولیة، ویمكن 
إعطاء المساعدات إلى الدول التي لا عن منع الدول الغربیة  - ولو بشيء من الحذر -التحدث أیضاً 

  .تحترم حقوق الإنسان حسب التعبیر السیاسي والإعلامي السائد

كل ھذه الظروف أثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر على موقف الدول العربیة ومنھا الجزائر      
تعلقة بحریة والمغرب من قضایا حقوق الإنسان، ودفعتھا إلى التوقیع أو التصدیق على الاتفاقیات الم

الإعلام، إضافة إلى ما سیتركھ توقیعھا على ھذه الاتفاقیات من آثار إیجابیة على موقفھا أمام الرأي 
  .أمام شعوبھا -وإن یكن غیر ظاھر بشكل واضح  -العام العالمي، وعلى موقفھا 

الاتفاقیات الدولیة  غیر أنھ علینا أن لا نغرق في التفاؤل ونعتقد أن مجرد التصدیق أو الانضمام إلى     
لا شك أن ذلك یمثل . یمثل كل شيء بالنسبة للإنسان وحقوقھ وحریاتھ وعلى رأسھا حریة الإعلام

خطوة مھمة في سبیل الإقرار والاعتراف بھا، إلا أنھ ینبغي الاتجاه نحو الخطوة الأھم وھي التطبیق 
حوّلھا من مجرد نصوص تتلى وتقرأ إلى الفعلي والعملي لھذه الاتفاقیات على أرض الواقع الأمر الذي ی

  .واقعٍ یعیشھ المواطنون داخل أوطانھم وبلادھم

د من الدول العربیة عن التوقیع على مثل ھذه یعدكتفسیر إحجام أو التأخر لدى الجزائر  عنأما      
ان لا شك أن التعلیل الذي تطرحھ الدول نفسھا ھو أن موضوع حقوق الإنس، فالاتفاقیات إلا مؤخرا

ولا ینبغي إخضاعھ لأي نوع من التشریع أو الرقابة الدولیة،  ،یندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدولة
إضافة إلى طرح بعض الدول العربیة الرأي الذي یتعلق بأن الإعلانات والاتفاقات الدولیة إنما تعبر 

نسان ووظیفتھ، وبالتالي وفي ھذا ما یتعارض مع الفھم الإسلامي لدور الإ ،عن المفھوم الغربي للإنسان
  .فھذه الاتفاقیات لیست عالمیة بقدر ما ھي نتاج حضارة خاصة بعینھا

 ،وھناك نقطة أخرى تتعلق بالدول العربیة التي ترفض الإشراف الدولي على قضایا حقوق الإنسان     
ب التزامات الذي یرت) لاسیما البروتوكول الاختیاري(وما یتبع ذلك من تدخل في شؤونھا الداخلیة 

 إرادة على متوقف الدولي القانون قواعد احترام كان ولذلك ،محددة بالنسبة للدول التي صدقت علیھ

 شؤونھا في التدخل وعدم الدولة، سیادة بمبدأ یصطدم ما غالبا أمر وھو التنفیذ، موضع لوضعھا الدول
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 على التحفظات بینھا ومن ،1والقانونیة السیاسیة الوسائل من مجموعة أیدیھا بین تضع فالدول الداخلیة،

 قضایا مع متناسبة الغیر الدولي القانون قواعد بعض من تنصلتل انالإنس حقوق اتفاقیات من معین جزء

 مثلا یتناقض أو سیاسیة، بمسائل مرتبط بقانون أو الإسلامي، بالشرع مرتبط بقانون أو بالدین إما مرتبطة

 أو التوقیع عند الدولة ممانعة إظھار إلى التحفظ ویھدف الداخلیة، تصرفاتھ وأنماط شعبھا، عادات مع

 ھذه تلغي أن ومخافة الداخلیة، نظمھا مع تتمشى لا منھا معینة بنود على أو ،الاتفاقیة على یقالتصد

 من أعلى مرتبة في تأتي الدولیة الاتفاقیات وأن خاصة المتحفظة، للدولة الداخلیة القوانین النصوص

  .الداخلیة القوانین مرتبة

 الخاصة الدولیة اتالمعاھد من بنود على حفظاتھات لإبداء الدول بھا تتعلل التي الأسباب ھي كثیرة     

 یحصل أن الممكن التناقض على معتمدا بشأنھا تحفظاتھ یثیر ما غالبا للمغرب وبالنسبة ،الإنسان بحقوق

 المسألة أو الشخصیة الأحوال تھم أو المغربیة، للدولة والدینیة السیاسیة الأسس مفھوم وبین بینھا

  .2یةالإسلام بالعقیدة المرتبطة

بعد تطرقنا بالعرض والتحلیل الوجیزین لمختلف المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والتي تشكل في      
وموقف الجزائر تجاھھ تبین لنا بأن تبني الجزائر  ،جملتھا ما یسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

بقدر ما كان نتیجة  ،لتلك المواثیق المكونة لھ لم یكن عن قناعة من المسؤولین في أعلى ھرم السلطة
إلى تزاید ضغط المواطنین والمواطنات الجزائریین  الأولىظروف وعوامل داخلیة تعود بالدرجة 

كما یعود . 1988أكتوبر  05ة والجماعیة، خاصة خلال وبعد أحداث للمطالبة بحقوقھم وحریاتھم الفردی
سلطات لالتي لم یتوان الرأي العام الدولي في توجیھھا ل الانتقاداتذلك أیضا لعوامل خارجیة غذتھا 

الجزائریة بشأن التدني والتدھور الخطیرین لحقوق الإنسان الذي عرفتھ بلادنا خلال سنوات التسعینات 
اضي، الأمر الذي دفع ببعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة النشطة في مجال حقوق من القرن الم

. الإنسان، كمنظمة العفو الدولیة وغیرھا، تطالب آنذاك بتشكیل لجنة مستقلة للتحقیق في تلك الوضعیة
یة وأمام ھذا الوضع ومن أجل تغییر الرأي العام الدولي للصورة القاتمة التي تكونت لدیھ بشأن وضع

عملت السلطات الجزائریة على التعجیل بالتصدیق على مختلف المواثیق  ،3حقوق الإنسان بالجزائر
  .إلیھا الانضمامالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان أو 

، وبالرغم من حداثة وقصر التجربة الدیمقراطیة فیھا الجزائردفع بالبعض إلى القول بأن  ھذا ماإن      
الولایات المتحدة الأمریكیة التي لھا خبرة واسعة  رأسھاوبالمقارنة مع بعض البلدان الغربیة، وعلى 

إلا أنھ . وباع طویل في مجالي الدیمقراطیة وحقوق الإنسان تعتبر من بین البلدان الرائدة في ھذا المجال
خلال العشریة الماضیة، وبالنظر  الجزائرللظروف الأمنیة الصعبة التي مرت بھا ومع ذلك، فبالنظر 

إلى التقلیل من  الأحوالفي كل  أدتلانتھاج السلطات لبعض الأسالیب القانونیة وغیر القانونیة التي 
شأن وفعالیة تلك المواثیق في أرض المیدان لتبقى نظریة فقط، فیمكن القول بأن ھدف الجزائر من 

                                                        
 .101سابق، ص تغییر وإكراه الظروف السیاسیة، مرجع حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح ال :علي كریمي 1
.102، ص مرجعنفس ال  2 
.102سابق، ص مرجع  :حبیب خداش  3 
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لتلك المواثیق لم یكن إلا بھدف إسكات ضغط الرأي الوطني والدولي، وھو بالتالي، حسب  تمادھااع
الخارجي ولتلمیع صورة الجزائر على الصعید الدولي لیس  للاستھلاكبعض الملاحظین موجھ  رأي
  .1إلا

وكذلك الحال بالنسبة للمغرب الذي وجد نفسھ محاطا بعدد من الاتفاقیات الدولیة ذات الصبغة      
الحقوقیة، والتي تنص بنود فصولھا على ترسیخ عدد كبیر من الحریات داخل إطار الممارسة السیاسیة 

قوقي لدى الإنسان، أو الفكریة أو الاجتماعیة أو غیرھا من المجلات التي من شأنھا أن تكرس الفعل الح
وھي القاعدة  ،یة تماشیا مع ھذه الظروف الدولیةمما جعلھ مضطرا لتعدیل عدد من النصوص القانون

كون المغرب  من الدول  أنغیر . المنطقیة التي تنطلق منھا أي دولة لقبول  فصول أي اتفاقیة دولیة
مثل جل  -العربیة یجعل قبولھ لھاتھ الاتفاقیات ذا طابع خاص ھو الآخر، فسیحتم علیھ ھذا الانخراط 

، وقلبھا أحیانا تماشیا مع ما تنص علیھ ھذه البنود ظھار محاولة تعدیل خیوط المعادلةإ - الدول العربیة 
 .2من حقوق وحریات

 

 المطلب الثاني
  المتعلق بحریة الإعلام إحالة الدیباجة على القانون الدولي لحقوق الإنسانتباین في 

  
إن الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان وحریة الإعلام في الدیباجة لیس لھا وجود في      

الجزائر كما ھو الحال بالنسبة لبعض الدساتیر، بینما قد أفلح المؤسس الدستوري المغربي في دیباجتھ 
وحتى إذا كانت ھذه الإحالة ). الفرع الأول(القانون الدولي لحقوق الإنسان  ىلى حد بعید في الإحالة علإ

برمتھا وبصفة نھائیة  الإنساناحتراما أكیدا لحقوق  بالضرورة لا تعني أنھاموجودة، فإنھ یمكن القول 
  ).الفرع الثاني(كما سلف الذكر 

  
  الفرع الأول

  وحریة الإعلام القانون الدولي لحقوق الإنسانمدى إحالة الدیباجة على 
  

ن دیباجة الدساتیر لا تضع أي التزام خاص على عاتق الدولة، حیث لا یظھر أن لھا قیمة أالبادي      
دستوریة  كما ھو علیھ الحال بالنسبة  لمتن الدستور، فھي إن وجدت تقتصر على عرض أسباب 

بالنسبة  إلا أنھ. كما ھو الحال في كل من الجزائر والمغرب ودواعي وظروف وضع القانون الأساسي
الدیباجة جزء من الدستور وقد وردت الإشارة إل ذلك بشكل صریح، بالمقابل  قد تفرد بجعللمغرب ل

  . فإنھ بالنسبة للجزائر لا توجد أیة إشارة من ھذا القبیل

                                                        
. 103ص  ،سابقمرجع  :حبیب خداش  1 

  .71، ص 2009، لتكوین للتألیف والترجمة والنشردار ا: دمشق ،بین النص التشریعي وحدود المقدس الصحافة المغربیة :أسماء أصبیر2
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المجلس  ولكن یبدو أن ،ة إشارة لذلكإن نفس المنحى أخذ بھ الدستور الفرنسي حیث لم یتضمن أی     
باعتبارھا  أو ما یسمى بالدیباجة، في أكثر من قرار القیمة القانونیة للتوطئة قد أقر الدستوري الفرنسي

جزءا من الدستور، واعتبر مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الشأن أن خرق مقرر إداري لمقتضیات 
  .ئة الدستور یستوجب إبطالھطتو

معتبرا أن توطئة  1971جویلیة  16على ھذا القرار المؤرخ في  « Rivero »ق الفقیھ ولقد عل     
  .1الدستور لھا القیمة القانونیة كنص الدستور ذاتھ

النقاش حول القیمة القانونیة لدیباجة الدستور المغربي، قد كان محل فصل صریح بواسطة  إن     
 التمییز بینیمكن  إلا أنھ ،الموقف الجريء للمؤسس الدستوري الذي أقر بالقیمة الدستوریة للدیباجة

مجموعة قیم  والدیباجة التي تتضمنمجموعة من القواعد القابلة للتطبیق مباشرة،  التي تحتويالدیباجة 
الملزمة والقیمة  القانونیة وذلك یعني الاختلاف بین القاعدة إجباري،حكام دستوریة ذات طابع أتي بھا أت

قابلة للتطبیق مباشرة، وبذلك فإلزامیتھا موجھة نحو كل الفاعلین  القانونیة فالقاعدة ،الملزمةالقانونیة 
  .في الساحة القانونیة

شكل مجموعة من المواد المنظمة، ولكنھا تظھر عادة  تأخذالفرانكفونیة لا  الدساتیر الدیباجة فيإن      
كمجموعة من الأحكام المحررة بطریقة أدبیة یلجأ فیھا البعض إلى نصوص ذات بعد دولي وعالمي أو 

 .م تبتعد عن ھذا التصور الكلاسیكيویظھر أن الدساتیر المغربیة ل ،في أقل الأحوال یحیل علیھا
فالموقف المغربي من خلال دیباجة دستوره فرید من نوعھ من حیث الأسلوب الذي أحال بھ على 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، ھذا من جھة ومن جھة أخرى من حیث أسلوب تقدیره لمدى القیمة 

  . القانونیة لھذه الدیباجة
الجمیع، وھو القانون الأساسي الذي الدستور فوق "فبینما تنص دیباجة الدستور الجزائري على أن      

في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقق فیھ تفتح الإنسان ... یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة 
تؤكد وتلتزم بما ... المملكة المغربیة، " ، نجد أن دیباجة الدستور المغربي تنص على أن "بكل أبعاده

والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، والإسھام في حمایة منظومتي حقوق الإنسان  -: ...یلي 
تأكید الأخیر على ھذا ال". للتجزئة الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابلیتھتطویرھما، مع مراعاة الطابع ا

یكشف بأن فكرة حقوق الإنسان ماثلة في ذھنیة المؤسس الدستوري المغربي  البعد القانوني الدولي
من قبل الدستور " الحقوق والحریات"ط بھا، بینما یكون استعمال مصطلح كإحدى الثوابت التي یرتب

 –على المستوى الاصطلاحي  الأقلعلى  –الجزائري قد سمح  للمؤسس الدستوري بذلك أن یمیز بین 
الحقوق والحریات المكرسة في التشریع الداخلي وحقوق الإنسان التي تعتبر بمثابة حریات مكرسة من 

حقوق "عد دولي كما ھو الحال بالنسبة للتنصیص الحاصل في الدستور المغربي خلال نصوص ذات ب
  ". الإنسان

ففي الموقف الجزائري لم یذھب المؤسس الدستوري إلى تأكید وإضفاء القیمة الدستوریة لحقوق      
لتالیة الإنسان في الدیباجة نظرا للدلالات الرمزیة لذلك، إن ھذا یتأكد من خلال النظر إلى الصیغة ا

                                                        
1 « Première confirmation qui met fin à toute controverse le préambule de la constitution de 1958, en fait 
partie, il possède la même force juridique que le reste du texte, le contrôle de constitutionnalité d’étant qu’il 
consacrent ».  Note : Rivero. J, Actualités juridiques, 1997, p 137. 
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إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل ... الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا : "أیضا
دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة ویعتزم أن یبني بھذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسھا مشاركة 

جتماعیة، كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة الا
  ".والمساواة، وضمان الحریة لكل فرد

وضح ربط المؤسس الدستوري للشعب الجزائري بفكرة الحریة والدیمقراطیة  تي تال حكامالأ هإن ھذ     
كقیم ولیس باعتبارھا قاعدة قانونیة، لم یترجمھا من جانب بالارتباط بالقانون الدولي العام كما فعل 

أو ربط محتواھا المثالي بالمبادئ المعلن عنھا في میثاق الأمم المتحدة المؤسس الدستوري المغربي، 
فھل كان من اللازم وجود إحالة واضحة على القانون . الذي كان لھ أثر في تكریس حقوق الإنسان

  الدولي لحقوق الإنسان ؟
موض على تحیل وبدون غالتي ن دیباجة بعض الدساتیر أإن ھذه الإشكالیة مشروعة بالنظر إلى      

فدیباجة الدستور المغربي الحالي وكذلك  ،لمیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسانالنصوص الدولیة والعا
  .أشارت وبشكل صریح للنصوص العالمیة 1946الدستور الفرنسي لعام 

وإدراكا منھا لضرورة إدراج ".. ، أنھ 1996لقد أعلن المغرب في دیباجة الدستور المعدل لسنة      
عملھا في إطار المنظمات الدولیة، فإن المملكة المغربیة، العضو العامل النشیط في ھذه المنظمات، 

الإنسان كما ھي  تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثھا بحقوق
تقریبا نفس الصیاغة مع تغییر بسیط یخص الإطار  2011وقد أعاد دستور . 1"متعارف علیھا عالمیا

: الذي تلعب فیھ المملكة دورھا بخصوص حمایة حقوق الإنسان، فقد جاء في دیباجة ھذا الدستور أنھ
، فإن المملكة المغربیة، وإدراكا منھا لضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على الصعید الدولي"

العضو العامل النشیط في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا، من مبادئ وحقوق 
مواصلة  ىكد عزمھا علؤكما ت. وواجبات، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا

على ھذه القیم وتأسیسا " :أیضادیباجة وتضیف ال ".في العالم والأمنالعمل للمحافظة عل السلام 
وعلى إرادتھا القویة في ترسیخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن  والمبادئ الثابتة،
، وتحقیق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربیة، الدولة الموحدة، ذات السیادة الكاملة، ةوالشراكة البناء

حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي  -: ...وتلتزم بما یليالمنتمیة إلى المغرب الكبیر، تؤكد 
الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم  ةالإنساني والنھوض بھما، والإسھام في تطویرھما، مع مراعا

  .قابلیتھا للتجزئة
كل أشكال التمییز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي  ةحظر ومكافح -

  ...". أو الجھوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مھما كان
الجمھوریة الفرنسیة : "أما النموذج الثاني والمتعلق بدیباجة دستور الجمھوریة الرابعة فیعلن أن      

الإعلان  الاتفاقیاتویوجد من بین ھذه  ،"مع قواعد القانون الدولي العام وتتماشى وفیة لتقالیدھا، 
الذي یعد، في إطار القانون الدولي، بمثابة المرجع  1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 

الأساسي في مجال حقوق الإنسان، حیث یضمن فصلھ التاسع عشر الحق في حریة التعبیر والحق في 
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85 
 

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، " : ل على المعلومات، بعدما نص على أنالحصو
ویشمل ھذا الحق حریتھ في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا 

  .1"بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة
ي دیباجتھ على تشبث المملكة المغربیة بحقوق الإنسان ف 1996أكتوبر لعام  17إن تأكید دستور      

كما ھي متعارف علیھا عالمیا، ھو بمثابة اعتراف صریح بالتزاماتھا بإعمال المقتضیات الواردة في 
وبأنھا تشكل جزء لا یتجزأ من التشریع  ،والصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة حریة الصحافة الاتفاقیات
  .2المغربي

على التعھد باحترام حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا في دیباجة الدستور  فالتنصیص     
، وذلك 3یكتسي قیمة قانونیة خاصة، ویحمل بین طیاتھ دلالات عمیقة من حیث الترتیب الدستوري

فعلى مستوى متن . سواء تجاه حقوق الإنسان بشكل عام، أو تجاه حریة التعبیر والإعلام بشكل خاص
یبدو أن الخطاب المتعلق بھذه الحریة قد أخذ تطورا ملحوظا ومتقدما  2011ور المغربي لعام الدست

بالمقارنة مع الدساتیر السابقة، كما أنھ یفترض لذلك حدوث تطورات جذریة على التشریع المغربي 
  .المتعلق بالصحافة والإعلام في أي مراجعة جدیدة لھذا القانون في المستقبل

ید الدیباجة لھویة الدولة، تؤكد على تأصیل التزامات الدولة بالتعھد باحترام المعاییر فبعد تحد     
حمایة الحریات الأساسیة بمفھومھا الكوني ھي أحد العناصر التي  أنالدولیة لحقوق الإنسان، وتعتبر 

تندرج في مقومات ھویة الدولة المغربیة والثوابت التي یقوم علیھا النظام السیاسي المغربي، كما ھو 
  .الشأن بالنسبة للدعامات الأخرى كالإسلام والملكیة الدستوریة والوحدة الترابیة

الثنائیة التي تجمع الدولة المغربیة بحریة الصحافة تستمد مرجعیة أحكامھا ومن ثم، فمجال العلاقة      
، والتي على أساسھا انتقلت حریة الصحافة من الشؤون الداخلیة ن الإطار العالمي  لحقوق الإنسانم

المرتبطة بالمجال المحفوظ للدولة، لتنصھر وتندمج في الالتزامات المتعلقة باحترام المعاییر الدولیة 
  .حمایة حقوق الإنسانل

الواردة في دیباجة " حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا"وإن حاولنا تحلیل عبارة      
أن مبادئ  أساسالدستور، فسنجد أنھا تعكس بشكل جلي كونیة المبادئ الدولیة لحریة الصحافة، على 

المضمون وتحمل نفس المقتضیات حریة التعبیر والرأي والتماس المعلومات ونقل الخبر، ھي ثابتة 
والدلالات ولا تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا یجب أن تتأثر بالأنظمة السیاسیة أو نمط الحكم، 
حتى لا یتم مصادرتھا على نحو تعسفي أو غیر قانوني قد یؤدي إلى حرمان المواطن من الحق في 

  .4الخبر والتوصل بالمعلومات
 على القانون الدولي لحقوق الإنسان في دیباجة الدساتیر المغربیة تبقى غیر أكیدةإن مجرد الإحالة      

وحریة الإعلام وفقا للمعاییر  ولا تعني في نھایة المطاف ضرورة احترام حقوق الإنسان ،النتائج

                                                        
  .4، ص سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول تعدیل مشروع تعدیل  1
 2العدد  ،یة للدراسات القانونیة والقضائیةالمجلة المغرب ،الحق في الخبر وقیود القانون حریة الصحافة في المغرب بین :یوسف البحیري 2

  .74ص  ،2010فبرایر 
  .75نفس المرجع، ص  3
  .75ص  سابق،مرجع  ،یوسف البحیري 4



86 
 

الواردة في المواثیق الدولیة الدولیة، ومن ذلك فحریة الإعلام یمكن أن یرد التنصیص علیھا في 
  .انین الداخلیة دون مراعاة ما ورد في ھذه المواثیق بالرغم من المصادقة علیھا من قبل الدولةالقو

 
  الفرع الثاني

  ي بالضرورة الالتزام بھفلا ت وحریة الإعلام الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان
 

إن إلقاء نظرة خاطفة على دیباجة بعض الدساتیر تسمح بملاحظة أن الإحالة على القانون الدولي،      
وأن ھذه الإحالة التي تم اللجوء  ،ھي من الثوابت لى القانون الدولي لحقوق الإنسانوبالخصوص ع

المعنوي بصورة واضحة لا تعني في الأصل سوى ضرورة الاحترام في كثیر من الدساتیر إلیھا 
، وسواء كان العربیة النظم القانونیة في كثیر من الدولوھذا ما یستنتج من  ،الموجھ لحقوق الإنسان

ذلك في إطار التوجھ الذي تصرح فیھ الدول بالالتزام بقواعد القانون الدولي والانضمام إلیھا عبر 
، أو من خلال  بحقوق الإنسان بالنصوص الدولیة المتعلقة" الارتباط"أو " الانضمام إلى" المصادقة أي

  .التوجھ الذي یجعل من ھذه القواعد الدولیة جزء لا یتجزأ من الدستور
 1996- 09- 13یندرج تحت الاتجاه الأول نموذج دیباجة دستور المملكة المغربیة الصادر بتاریخ      

ھي عضو نشط وعیا منھا بضرورة إدراج نشاطھا في إطار الھیئات الدولیة، التي : "الذي یصرح 
وحركي فیھا، فالمملكة المغربیة تتعھد بالالتزام بالمبادئ، والحقوق والواجبات الناجمة عن مواثیق 

 ،..."الھیئات المذكورة سالفا وتعید التأكید على ارتباطھا بحقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھا عالمیا
 –دیباجة الدستور الجزائري فتتبنى  أما. الأخیر 2011وھو نفس التوجھ الذي حافظ علیھ دستور عام 

وتیھا المؤسس الدستوري أمر إلى نفس الصراحة التي منطق خاص ولم یصل بھا الأ -كما ذكرنا 
ھو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات "...  :المغربي، إذ تصرح وبغموض بأن الدستور

وھي وإن  ،"فیھ تفتح الإنسان بكل أبعادهقق في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتح... الفردیة والجماعیة 
من تعدیل  28المتحدة الذي أكدت على الالتزام بھ المادة  الأممكانت نفس المبادئ التي تضمنھا میثاق 

  .تبقى تحتمل الكثیر من الغموض والتردد أنھا، إلا 1996
حیث  2002-01-20 المؤرخ فيو جلثاني نموذج دستور جمھوریة الكونا الاتجاهویندرج ضمن      

یعلن بأن المبادئ الأساسیة المعلن عنھا في (...) ولي جتنص الدیباجة صراحة بأن الشعب الكون
  : النصوص الدولیة المذكورة أدناه تعتبر جزء مندمج بالدستور وھي 

  .1945أكتوبر  24 المؤرخ فيمم المتحدة میثاق الأ-
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-
  .1981جوان  26 المؤرخ فيالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب -
  .1النصوص الدولیة المصادق عیھا قانونا والمتعلقة بحقوق الإنسان-

نھ لا یوجد مثل ھذا التوجھ في الدساتیر الجزائریة والمغربیة التي تؤكد على ارتباط أمن الواضح ب     
، باستثناء دولیةقیم العالمیة أكثر من ارتباطھا بالقواعد القانونیة الالمؤسس الدستوري في كلى البلدین بال

                                                        
  .2002- 01- 20دستور جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، المؤرخ في  1
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ما جاء من إشارة صریحة بخصوص حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في 
وبالرغم من كل ھذا التنصیص  ،إذ یعتبر بالتقدم الملحوظ 2011م دستور المملكة المغربیة الأخیر لعا

 ،فذلك یشكل في نھایة المطاف مجرد التزام معنوي ولیس التزاما قانونیا یمكن العقاب على مخالفتھ
طالما أن التدابیر التشریعیة التي تعمل على تكریس ذلك لا یتم الاحتكام إلیھا فیما بعد، حیث تبقى ھذه 

  .یقھا إلى النورالنصوص الدستوریة مجرد أحكام عامة لا تجد طر
 عالمیا علیھا متعارف ھي كما الإنسان بحقوق الاعتراف إلى الدستور دیباجة في  الإشارة تكفي لا إذن     

 بضوابط ترفق لم ما شكلیا إجراء تصیر قد تلك الإعلان فمسألة ،انتھاكھا وعدم لھا الدولة باحترام للقول

 ومن الأھم، ھو الیومیة حیاتھ في المواطن یمس خليدا وطني ھو ما الإنسان حقوق ففي .مفصلة قانونیة

 الدولي البعد على فالتأكید الدولیة، العلاقات في الدولة صورة لتلمیع الدولي بالبعد التشبث تأكید یتم أجلھ

 بحقوق تمسكھ 1996 و 1992 دساتیر في المغرب أعلن عندما كان وإن .الإنسان لحقوق تثبیتا إلا لیس

 القانونیة التدابیر بعض اتخاذ على مباشرة العمل في بدأ عالمیا، علیھا عارفمت ھي كما الإنسان

 بعض على الضوء تسلیط في وبدأ ،وممارستھا الحقوق بھذه التمتع تسھیل أجل من الداخلیة والتشریعیة

  :1الأمثلة بعض یلي فیماو سافر، بشكل والحریات للحقوق انتھاك بؤر اعتبارھا الممكن الظل مناطق
 مجال في الإداریین والتوقیف المنع عن المغربي المشرع تراجع نجد ،الإعلام بحریة یتعلق فمما -

 العام في الخاص القطاع أمام البصري السمعي قطاع فتح على عمل كما الصحف، على الرقابة

 .الصحافة جرائم مجال في للحریة السالبة العقوبات من الخفض على وعمل ،2003
 بمجرد الجزائریین والمشرع الدستوري المؤسس من كل علیھ رجد الذي التوجھ نفس وھو -

 المتعلقین الدولیین العھدین على المصادقة بعد 1989 سنة البلاد في تعددي دستور أول صدور

 وكل المطبوعات حجز 1989 دستور من 36 المادة حظرت فقد .السنة نفس في الإنسان، بحقوق

 رفع كما ،1996 تعدیل من 38 المادة في ذلك ستكری وأعید ،القضائیة بالطرق إلا تسجیل

 بقيأ الوقت نفس في وإن ،1989 دستور صدور غداة المكتوب الصحفي القطاع عن الاحتكار

 القانون بموجب 2012 العام غایة إلى الحكومیة السیطرة تحت البصري السمعي القطاع على

   .05-12 رقم العضوي
المغرب ترتبطان ن الجزائر وأفھل یتجاوز مقتضى منطوق متن الدساتیر ھذا النقص بتصریحھا ب     

من الدستور الجزائري، وكذلك الفصل  32و 28بالقواعد الدولیة لحقوق الإنسان ؟ إن دراسة المادتین 
 .من الدستور المغربي تسمح بالإجابة عن ھذا التساؤل 19

  
  
  
  
  
 

                                                        
 .101سابق، ص تغییر وإكراه الظروف السیاسیة، مرجع في المغرب بین طموح الحقوق الإنسان والحریات العامة  ،كریميعلي 1
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  لثالمطلب الثا
  وحریة الإعلام الالتزام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 .المغربيوالجزائري  ینالدستور متنفي 
  

أثر على  اإن قضیة انفتاح الدساتیر الجزائریة والمغربیة على القانون الدولي لحقوق الإنسان كان لھ     
وإن قلل من مكانة  1963فدستور الجزائر لعام  ،القانون الداخلي والقانون الدوليالعلاقات بین 

 للوثیقة ونفس الشيء بالنسبة ،44و 42المعاھدات الدولیة التي لم یخصص لھا إلا مادتین ھما 
موافقة الجمھوریة على الإعلان "منھ على  11، رغم نصھ صراحة في المادة 1976 یة لسنةلدستورا

  .1.. "العالمي لحقوق الإنسان
ھا مكانة أرفع من القانون الوطني الجزائري بإعطائالمعاھدات قد برزت بشكل أكثر إن أھمیة      

إن المراجعة الدستوریة . 1996والتعدیل الجدید لسنة  ،1989لتسمو على ھذا الأخیر في ظل دستور 
من الدستور بتجاوز ھذه الثغرة، وذلك بواسطة الصیغة  28سمحت من خلال نص المادة  1996لسنة 

، ومن جانب آخر بواسطة تبني تصور خاص )الفرع الأول( نسبیا لھذه المادة من جانبالواضحة 
ن الدستور أویبدو . 32بحقوق الإنسان بالاعتماد على استقلالیتھا وشمولیتھا وتكاملیتھا من خلال المادة 

 قد كان أیضا صریحا بخصوص تكریس ھذه الحقوق الواردة في القانون الدولي 2011المغربي لسنة 
أكثر من نظیره الجزائري بكثیر وبشكل متمیز جدا قلما یوجد لھ نظیر في  19من خلال الفصل 

  .)الفرع الثاني( الدساتیر العربیة والإفریقیة
  

  الفرع الأول
  تزاملتعھد والاالتؤكد  19والفصل  28 ةصیغة الماد

  وحریة الإعلام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان

  
إن الدستور الجزائري وإن لم یكن أكثر وضوحا على غرار الدستور المغربي من خلال لجوئھ في      

دیباجتھ إلى الوثائق الدولیة والعالمیة لحقوق الإنسان وحریة الإعلام، إلا أن متن الدستور الجزائري 
لیھا في یصرح بتبنیھ لتصور حقوق الإنسان وتندرج ضمنھا حریة الإعلام كما ھي متعارف ع

تعمل "التي تنص على أن  28النصوص المعترف بھا عالمیا ودولیا، وذلك من خلال ما جاء في المادة 
الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمیة العلاقات الدولیة بین الدول، على أساس المساواة، 

  ".الأمم المتحدة وأھدافھ وتتبنى مبادئ میثاق. والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة
تؤكد كما سنرى في الفقرة التالیة التزام الدولة الجزائریة باحترام حقوق  32وبذلك فإذا كانت المادة      

تؤكدھا وھو ما جاء في المادة  التي الدولیة ما یقتضي في البدء الاعتراف بالنصوص ، وھوالإنسان

                                                        
.63سابق، ص ، مرجع  :حبیب خداش  1 
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وھذا یفترض أن ھذه النصوص تحیل على ضرورة تبني ھذه النصوص في النظام القانوني  ،28
في الفصل المتعلق بالمواثیق  وسنرىھذا . الداخلي وتصبح قابلة للتطبیق تجاه كل فرد یطالب بتطبیقھا
أھداف جعل من قد بأن میثاق الأمم المتحدة  ،الدولیة الملزمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك دون  احترامتعزیز "الأمم المتحدة 
على تعھد الدول أعضاء منظمة الأمم المیثاق  یؤكد، كما 1... "تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 

ق الإنسان والحریات الأساسیة ومشتركة لتحقیق احترام ومراعاة حقو انفرادیةالمتحدة بالقیام بأعمال 
  . 2للجمیع

نلاحظ على ھذا المستوى، أن اختیار ضمان المفھوم العالمي لحقوق الإنسان یكشف عن إرادة      
ومنھ . مضمونھا الذي یعكس المعنى الحقیقي أیضاضمان لیس فقط القاعدة الدولیة التي تكرسھا، ولكن 

 أوفالتصور الفلسفي . یكون فلسفیا، وأیدیولوجیا وقانونیا أنھذا التصور یمكن  أوفھذا المعنى 
 ،لھذا السبب. یختلف بحسب توجھات الدول والمحیط الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي الإیدیولوجي

فإنھ یمكن أن نعتبر أن المؤسس الدستوري المغربي كان صریحا في ضمان التصور القانوني لحقوق 
أو بواسطة نصوص ذات بعد عالمي  ،العرف والقانون الدولي العام الإنسان المسوق حتمیا من خلال

  .كالتي تكون من وضع الھیئات الدولیة لحقوق الإنسان
، ھو الآخر تصور عالمي یشھد 28أما التصور الجزائري لحقوق الإنسان المستنبط من نص المادة      

طالما أن من أھم أھداف  ،ول عامةعلى ارتباط إیمان البلاد بنصوص حقوق الإنسان وبتفسیرھا المقب
، إلا أنھ لم ینجح للوصول إلى درجة میثاق الأمم المتحدة ومبادئھا شیوع وتعزیز حمایة حقوق الإنسان

وھو الذي لھ في الأخیر علاقة  التنصیص على الالتزام الصریح باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان
  .19المؤسس الدستوري المغربي وذلك من خلال الفصل ھ نظیرهفعل وھو ما، مباشرة بحریة الإعلام

قد جاء بصیغة أوضح وأشمل في ھذا  2011من الدستور المغربي لعام  19حیث یظھر أن الفصل      
الذي یتعلق بضمان احترام وحمایة حقوق المواطنات والمواطنین  16وكذلك الفصل . الشأن كما رأینا

تعمل المملكة المغربیة على حمایة الحقوق والمصالح : "ء فیھالمغاربة المقیمین في الخارج حیث جا
المشروعة لمواطنات والمواطنین المغاربة المقیمین في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، 

كما تحرص عل الحفاظ عل الوشائج الإنسانیة معھم، . والقوانین الجاري بھا العمل في بلدان الاستقبال
فھناك إشارة أخرى إضافة إلى  ،..."میتھا وصیانة ھویتھم الوطنیةنھا، وتعمل على تنالثقافیة م ولاسیما

  . ما ورد في الدیباجة بشأن الاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترامھا بشأن ھذه الحقوق
إن ھذا التصور ھو نتاج الشرطیة السیاسیة والضغط الخارجي الذي یدحض حجیة الخصوصیة      
في أقل  –كما یدل على أنھ نتیجة للتطور المتنامي للتشریع المغربي الذي یؤمن  ،شیئا فشیئاة الثقافی

والمستقل  ،الشامل والمتكامل حقوق الإنسان في تصورھا العالمي بحمایة - الأحوال بموجب النص 
  .أي بما یضمن حتى حمایة حریة الإعلام بمعاییرھا الدولیة ،والغیر قابل للتجزئة

  

                                                        
.الفقرة الثالثة من المادة الأولى  1 
.56المادة   2 
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  الثانيالفرع 
  التصور العالمي لحقوق الإنسان یتبنیان 19والفصل  32المادة نصي 

  
على التوالي قد حاولا  2011و 1996یبدو أن كل من الدستورین الجزائري والمغربي لعامي      

مجاراة التصور العالمي لمفھوم حقوق الإنسان عبر اعتماد صیغ معینة تفید ھذا الطرح، وإن كان 
  .یلاحظ وجود بعض التفاوت في الصیاغة على مستوى كل دستور

الدستور الجزائري یمكن وضع حد للشكوك والغموض وعدم كفایة  من 32بواسطة صیغة المادة ف     
الأحكام الدستوریة المتعلقة بھذه المسألة، وإن كان من جانب ھناك انتقال من القواعد الدستوریة التي 

إلى قواعد تظھر في خطاب القانون الدستوري المقارن ) حقوق الإنسان(تتضمن خطاب ذا بعد دولي 
، ویدعم ذلك وجود صیاغة مظلمة على مستوى )حقوق الإنسان والمواطنالحریات الأساسیة و(

تكون تراثا "... التنصیص الدستوري ذات طابع أدبي والتي تؤكد على أن ھذه الحریات والحقوق 
، فلم یتم من "للقیم الإنسانیة"، ولیس تراث مشتركا ..."مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات

  .إلى صیاغة أكثر وضوحا یمكن أن یكون لھا نتائج قانونیة ملموسةجانب آخر تجاوز ذلك 
كما ھو الحال في لیست في مستوى الوضوح اللازم  32سنلاحظ أن الصیغة المستعملة في المادة      

ل من حیث أن دراسة الدساتیر المغربیة تبین لنا خصوصیة ھذه القاعدة على الأق ،الدستور المغربي
فھذه الخصوصیة تكون لھا نتائج على طبیعة قیمة حمایة حقوق  ،الاصطلاحیةجانب وجھة النظر 

  .الإنسان
الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل وبالرغم من أن النظام القانوني للحریات المنصوص علیھ في     

الحریات " قد تضمن صورا عدیدة من المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنھ بنصھ على أن  1996
، یكون بذلك قد میز بین الحریات الأساسیة والأصل "ساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونةالأ

إن ھذا . فیھا بذلك ھي القاعدة الدستوریة وبین حقوق الإنسان التي یكون أصلھا ھو القانون الدولي
أكید البعد التمییز یجعلنا نعتقد أن إرادة المؤسس الدستوري فیھا نوع من التردد في الاتجاه نحو ت

ولو أنھا في الأخیر ھي لیست سوى مجرد حقوق مصرح ومعلن  ،الحقوق والحریاتالمعیاري لھذه 
  . عنھا في القواعد القانونیة

إلى إقرار ھذه الحقوق بصورة أكثر  2011من الدستور المغربي لعام  19لقد ذھب نص الفصل      
المواثیق الدولیة ذات الصلة وبدون تمییز بین  كما ھي في البعد الدولي الذي أتت بھ ،شمولا وصراحة

قدم المساواة، بالحقوق  ىیتمتع الرجل والمرأة، عل: "ھذه الحقوق، حیث جاء نص الفصل كالآتي
والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة في ھذا الباب من 

والمواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب،  الاتفاقیاتا في الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى وكذ
  .وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا

  .تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء     
  ".وتحدث لھذه الغایة، ھیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز     
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من الدستور المغربي في ظاھرھا یبدو  19من الدستور الجزائري والفصل  32ادة إن نصوص الم     
للحقوق المدنیة  الأولویةتتجاوز التناقض الكلاسیكي بین الدیمقراطیة اللبرالیة التي تعطي  أنھا

فھي تؤكد . للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الأولویةالاشتراكیة التي تعطي  والدیمقراطیةوالسیاسیة، 
من جانب آخر وبطریقة ضمنیة على غرار النصوص ذات البعد الدولي، أن الحقوق مترابطة وعالمیة 

من الدستور تؤكد بطریقة غیر مباشرة أن الحقوق والحریات غیر قابلة للتقسیم  32فالمادة . ومتكاملة
ائریین والجزائریات، واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجز"... 

أما دیباجة الدستور المغربي بعد تأكیدھا على حمایة ". یحافظوا على سلامتھ، وعدم انتھاك حرمتھ
منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، فإنھا تضیف عبارة جمیلة لھا نتائج 

السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة ومفادھا حسبما  مھمة على كل الأصعدة
  ". ومع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابلیتھا للتجزئة"... جاء في النص 

الذي  16/12/1977المؤرخ في  32/130 الأممي رقم إن محتوى ھذه العبارة یذكرنا بالقرار     
مترابطة،  أنھاحقوق الإنسان وكل الحریات الأساسیة ھي غیر قابلة للانقسام كما إن كل : "یصرح بأن 

ھذا وأن ترقیة وحمایة فئة من الحقوق لا یصرف ولا یعفي الدول من الالتزام بترقیة وحمایة باقي 
  ".  الحقوق

الدساتیر  إن إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحریة التعبیر بمختلف الوسائل ومنھا الإعلام في صلب     
والنص علیھا في باب الحقوق والحریات العامة یجعل لھذه الحقوق سموا دستوریا لا باعتبار مصدرھا 

جزء مكون للدستور یتمتع بسمو مواد الدستور على التشریع العادي وحتى  أنھاالدولي، وإنما باعتبار 
  .الاتفاقیات الدولیة

في دساتیر  وحریة الإعلام دئ الدستوریة لحقوق الإنسانولكن الذي یحول دون تحقیق الفعالیة للمبا     
ات التي أوردتھا المنطقة، أن كل ھذه الدساتیر تحیل على المشرع العادي في تنظیم الحقوق والحری

ده علیھ وتقیی الاعتداءولكن المشرع یتجاوز سلطتھ الدستوریة في تنظیم الحق إلى  ،على وجھ الإجمال
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت "ثیر عبارات من قبیل وكل ذلك تحت تأ ،ومصادرتھ

  .من الدستور المغربي 19 فصلكما جاء في الفقرة الأولى من ال" المملكة وقوانینھا

تذرعا وحریة الإعلام التشریعي على حقوق الإنسان  الاعتداءوثمة ضمانتان تكفلان الحیلولة دون      
وتتمثل في وضع الحدود والفواصل المفاھیمیة بین التنظیم : ولىالضمانة الأ ،ظیم ھذه الحقوقبتن

ھي إیجاد آلیة فعالة للرقابة على دستوریة : والضمانة الثانیة ،ع دستوریا والتقیید غیر الدستوريالمشر
القوانین یؤدي إعمالھا إلى إبطال القوانین التي تعتدي على حقوق الإنسان المقررة في الدستور 

كلتا ھاتین الضمانتین یكفلھا وجود محكمة دستوریة تمارس عملھا . ین غیر دستوریةباعتبارھا قوان
، وذلك ھو الحال في المملكة المغربیة، أو بواسطة اللجوء إلى تقنیة المجلس واستقلالبكفاءة وحیدة 

مامھما في ممارسة الرقابة أبشرط أن یفتح المجال  ،الدستوري على شاكلة ما ھو موجود في الجزائر
  .سس سلیمة وموضوعیة بعیدة عن أھواء السیاسةأعلى الدستوریة وفق 
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الجزائري الذي یكتنفھ نوع من الغموض في بعض الأحكام الخاصة  ،إن كل من الدستورین     
المغربي الذي یحیل صراحة على القانون الدولي كذا بالإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، و

  .بإدراج القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي الجزائري والمغربيلحقوق الإنسان، یسمحان 

  
  المبحث الثاني

 الدساتیر الجزائریة والمغربیة تسمح بإدراج القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي
  

الإرادي، حیث یتقبلان  الاتجاهإن كل من الدستورین الجزائري والمغربي یتماشیان مع مقتضیات      
، وھذا ما یسھل ةن الوطنییانوفي الق الاتفاقيإدراج واستقبال القانون الدولي  ةب معقدالیأسأي دون 

الإرادي یتحقق عبر  الاتجاهإلى  الانضمامإن . تشبع التشریع الوطني بالمبادئ المسوقة في ھذا القانون
تفاقي في النظام القانوني الداخلي الجزائري القانون الا باندماجاختیار أسلوب الإدخال الآلي الذي یسمح 

  ). المطلب الثاني(، وعبر أثر اندماج ھذا القانون في النظام الوطني )المطلب الأول(والمغربي 
  

  المطلب الأول
 الدستورین الجزائري والمغربي بصدد القواعد المعیاریة الدولیة خیارالإدخال الآلي 

  
إن بحث الجانب العملي في الدول یسمح لنا حسبما ذكرنا بالتمییز بین طریقتین لإدخال القواعد      

فالقانون الدولي یترك للدول إمكانیة . المعیاریة الدولیة، إحداھا آلیة والأخرى تستند إلى تقنیة التحویل
بمعنى آخر امھا القانوني، أكثر مع توجھاتھا ومع خصوصیة نظ وتتلاءماختیار الطریقة التي تستجیب 

أن كل دولة تضع بمطلق حریتھا عن طریق دستورھا وقوانینھا الداخلیة شروط تطبیق المعاھدات مما 
.                                                                                     نتج عنھ تباین أنظمة داخلیة للدول فیما یخص تطبیق المعاھدات

 132محددة في المادة  الاتفاقیةإن التقنیة المختارة من قبل الدستور الجزائري بصدد إدخال القاعدة      
ات طابع تقني یعنى بتحدیدھا بالنسبة للدستور المغربي، وھي ذ 55بالنسبة للجزائر، بینما نجد الفصل 

الإرادي  الاتجاهغموض باعتبارھا تعبر عن تبنى  أي، ولا تحتمل الاتفاقیاتلھ أثر على نظام إبرام 
  .بصرامة، حیث یسمح بإدخال مباشر وآلي للقاعدة الدولیة ضمن التشریع الداخلي

القانون الدولي  إن كلا من الجزائر والمغرب تبنتا أیضا على غرار فرنسا نظاما متقدما منفتحا على     
في العموم وعلى القانون الدولي لحقوق الإنسان المتضمن حریة الإعلام بالخصوص، حیث نجد أن كلا 

من المادة  1من الدستورین الجزائري والمغربي قد استلھما طریقة الإدخال المحددة في النصین السابقین
  . من الدستور الفرنسي 55

فإدخال ھذه القواعد یستوجب،  ،دون أسالیب معقدة الاتفاقیةلقواعد إن ھذا النظام یسمح بإدخال ا      
، ویتعلق الأمر في ھذه الحالة، استكمال بعض الإجراءات والشكلیات الدستوریة المتعلقة بالمصادقة

                                                        
.من دستور المملكة المغربیة 55من الدستور الجزائري والفصل  132المادة  1 
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المصادق علیھا والمتعلقة بحقوق  الاتفاقیاتكما یتوجب الأمر نشر  ،)ولالفرع الأ( بإجراء التصدیق
  .)الفرع الثاني(الإنسان ومنھا حریة الإعلام 

  
  الفرع الأول

  حیز التنفیذ اتالمعاھدو الاتفاقیات التصدیق لدخول اشتراط
  

معاھدة مھما كان موضوعھا لا یمكن أن تنتج آثارھا إلا بعد دخولھا حیز التنفیذ، اتفاقیة أو إن أي      
ذلك الإجراء الذي توافق  ،یقصد بالتصدیق على المعاھدات الدولیةو. ط بالمصادقةفھذا الأخیر مشرو

وتقبل بھ الدول أو المنظمة الدولیة الالتزام بصورة نھائیة بأحكام المعاھدة وفقا للإجراءات الدستوریة 
لعام  1فینا اتفاقیةفالتصدیق كما ھو وارد . في كل بلد أو منظمة لإضفاء صفة الإلزامیة على المعاھدة

في الفقرة الثانیة  1986 وكذلك اتفاقیة فینا لعام . ھو التعبیر عن رضا الدولة الارتباط بالمعاھدة 1969
  .من مادتھا الحادیة عشر أي بعبارة أخرى التأكد الرسمي بدلا من كلمة التصدیق

معاھدة الدولیة آثارھا فتاریخ دخول المعاھدة الدولیة حیز التنفیذ ھو التاریخ الذي تنتج فیھ ال     
لتالي القانونیة وأن ھذا التاریخ لا ینظمھ أي إجراء خاص بل یبقى للدول المتعاقدة حریة تحدیده، وبا

، وعند سكوت المعاھدة عن ذكر تاریخ سریانھا فان التاریخ المفترض یمكن لھا ذكره في المعاھدة
  .2القضاء الدوليلدخولھا حیز التنفیذ ھو یوم التصدیق علیھا وھو ما أكده 

إن كل الدساتیر التي عرفتھا الجمھوریة الجزائریة والمغربیة سابقا والمعمول بھا حالیا تقرر أن      
تندمج في  ،المعاھدات أو الاتفاقات الدولیة المصادق علیھا طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور

وواجبة الاحترام والتطبیق من جانب  ،غربیةالقانون الوطني وتصبح ملزمة داخل الجزائر والمملكة الم
  .كافة سلطات الدولة بما فیھا السلطة القضائیة، ونافذة كذلك في حق الأفراد

كما أن الدساتیر الجزائریة والمغربیة على غرار الغالبیة العظمى من الدساتیر النافذة حالیا تمنح      
سواء كان رئیس جمھوریة في الجزائر أو ملك  ،الدولةرئیس وعلى وجھ الخصوص  ،السلطة التنفیذیة

من  132وھذا ما یتبین من المادة ، المعاھدات على تصدیقالفي المملكة المغربیة الدور الأساسي في 
التي وردت ثانیة بصورة حرفیة  1996 نوفمبر 28الجزائري الحالي الصادر في  يالدستورالتعدیل 
، والذي 2011من الدستور المغربي للفاتح من یولیو  55، أو الفصل 1989من دستور  123 للمادة

من حیث قائمة المعاھدات الواجب  ، وذلك1996من دستور  31مما ورد في الفصل  أوسعورد بصیغة 
  .إخضاعھا للموافقة علیھا بواسطة قانون قبل مصادقة الملك علیھا

التي یصادق علیھا رئیس  المعاھدات" :من الدستور الجزائري كما یلي 132لقد جاءت المادة      
وھو ما یثبتھ التعامل  ،"على القانونالجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو 

 المؤرخ في 24/29الجزائري في ھذا المیدان، ویكفي لإثبات ذلك أن نشیر إلى المرسوم الرئاسي رقم 
بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الذي تضمن المصادقة على الاتفاق الخاص  1994 جانفي  15

                                                        
.14المادة   1 

 2 Bekhechi. M : Cour de Droit International Public avec Références a la Pratique Algérienne, O P U , p 90 et 
S. 
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وكذلك المصادقة على العھد الدولي للحقوق ،  19891مارس 30 الجزائریة المغربیة الموقع بالرباط في
بواسطة قانون  23/08/1976الساري المفعول في  10/12/1966السیاسیة والمدنیة المؤرخ في 

  . 20/11/1989المؤرخ في  09/89
 ،إن الذي یقوم بالتصدیق على المعاھدات الدولیة في الجمھوریة الجزائریة ھو رئیس الجمھوریة      

یضطلع رئیس " والتي تنص ،1996 نوفمبر 28 من دستور 9 الفقرة 77 وھو ما یفھم من نص المادة
بالسلطات الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور 

  ...: والصلاحیات الآتیة
  . "...ویبرم المعاھدات الدولیة ویصادق علیھا-

یوقع الملك "... كما یلي  2001من الدستور المغربي لعام  55وقد جاءت الفقرة الثانیة من الفصل      
م رسم معاھدات السلم أو الاتحاد، أو التي تھ ىعلى  المعاھدات ویصادق علیھا، غیر أنھ لا یصادق عل

الحدود، ومعاھدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالیة الدولة، أو یستلزم تطبیقھا 
الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا  أوتدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنین والمواطنات، العامة 

 –الملك  –ن مكن رئیس الدولة أالدستور الجزائري ب جاء بھ ع ماوبذلك یتفق ھذا الفصل م...". نونبقا
  .من سلطة التصدیق على المعاھدات وذلك كغیرھما من غالبیة الدساتیر في العالم

وفي رأینا أن منح رئیس الدولة سواء رئیس الجمھوریة الجزائریة أو الملك المغربي ھذا      
بتمثیل الدولة  2س الدولة بالمكانة الممیزةالاختصاص ما ھو إلا تكریس لمبدأ دستوري الذي یخص رئی

 وھو ما نستنتجھ من قراءة المادة ،كما یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجھھا ،داخل البلاد وخارجھا
الملك رئیس : " 42، أو باعتباره في المملكة المغربیة حسب الفصل 1996من الدستور الجدید لعام  77

مة، وضامن دوام الدولة واستمرارھا، والحكم الأسمى بین وحدة الأالدولة، وممثلھا الأسمى، ورمز 
مؤسساتھا، یسھر على احترام الدستور وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الاختیار 

  ".الدیمقراطي، وحقوق وحریات المواطنین والجماعات، وعلى احترام التعھدات الدولیة للمملكة
وبالتالي  ،"استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقةالملك ھو ضامن : "نأكما      

  .3باعتباره الساھر على احترام التعھدات الدولیة للمملكة فھو ینفرد بھذه السلطة دون غیره

وھكذا إذن، فان المؤسسیین الدستوریین الجزائري والمغربي لم یشترطا من إجراءات اندماج      
لمجال الداخلي سوى المصادقة على ھذه الاتفاقات الدولیة، ومن ھنا یمكن القول الاتفاقات الدولیة في ا

أن القاضي الجزائري أو المغربي یجوز لھ رفض تطبیق المعاھدات التي لم یصادق علیھا من طرف 
  .الدولة

ستور المختصة بالتصدیق متروك تحدیدھا للقانون العام الداخلي لكل دولة أي للد وإذا كانت السلطة     
على العموم، فان الغالبیة العظمى من دساتیر دول العالم تمنح السلطة التنفیذیة وعلى وجھ الخصوص 

                                                        
 1 Ziraoui .M : l’Application du droit conventionnel par le juge Algérien, thèse 3eme cycle, Nenterre, non 
publiée, 1985, p 180 et S. 
 2 Bekhechi .M  : La Constitution Algérienne de 1976 et Droit International, O . P . U . P 186 et S. 

.42الفقرة الثانیة من الفصل   3 
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رئیس الدولة الدور الأساسي في المصادقة على المعاھدات وھي حالة المؤسسین الدستوریین 
لتصدیق على غیر أنھ إذا كان رئیس الدولة ھو الذي یقوم بالدور الأساسي في ا. الجزائري والمغربي

المعاھدات فان صلاحیتھ ھذه لیست دوما انفرادیة، بل یمكن أن تشاركھ في ذلك سلطات داخلیة أخرى 
بشكل أو بآخر، وھكذا فھناك من الدول ما یمنح دساتیرھا السلطة التشریعیة صلاحیة المشاركة في 

. من طرف رئیس الدولةعملیة التصدیق على كافة المعاھدات، وذلك باشتراط موافقتھا قبل تصدیقھا 
ومن الدساتیر التي تمنح السلطة التشریعیة المشاركة في عملیة التصدیق على بعض المعاھدات فقط 

أما الجزائر فمن خلال ، 1قبل التصدیق علیھا من قبل رئیس الجمھوریة كالدستور الفرنسي الحالي
كما أنھا  تدخل ضمن الفئة الثانیة، فیمكن القول بأنھا ،استقراء ما جاء في دستورھا الحالي أو السابق

تشترط بالنسبة لبعض المعاھدات التي تعتبرھا ھامة جدا قبل تصدیقھا من طرف رئیس الجمھوریة لا 
  .تتطلب فقط موافقة السلطة التشریعیة وإنما أیضا رأي أجھزة أخرى

ئیس فیمكن حسب كل دستور أن تشاركھ فیھا سلطات أخرى بشكل أو بآخر وھي حالة ر     
الجمھوریة الجزائریة، إذ حسب الدستور الجزائري یجب على الرئیس الجزائري أن یطلب موافقة 
المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة عندما یرید التصدیق على بعض المعاھدات أو استطلاع رأي 

اخلي إذا فإن شرط التصدیق لازم لكي تندمج المعاھدة الدولیة في القانون الد. المجلس الدستوري
  .الجزائري، وتصبح إحدى مصادره المباشرة، ویترتب عنھ أثار كثیرة

إن الدستور الجزائري یمیز بین النظام الخاص للتصدیق ونظام التصدیق الخاضع للنظام العام،          
یتم التصدیق على المعاھدة وتحت ھذا النظام  أنمن أجل  الاستفتاءفالنظام الخاص خاضع للجوء إلى 

أما إن كانت ھذه المعاھدة تخضع للتدخل التشریعي المسبق في بعض  ،77المادة من  8فقرة التندرج 
  .من الدستور فھذا التصدیق یخضع للنظام العام 131و 97الأحوال، مثلما ھو حاصل في المادتین 

إیاه  فإن رئیس الجمھوریة یضطلع بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا ،8فقرة  77ففي ظل المادة      
یمكنھ أن یستشیر الشعب في  –: "... صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة

یتخذ المبادرة  أنفرئیس الجمھوریة یمكن لھ ...". كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء 
دیق على المعاھدة من الدستور للجوء إلى الآلیة المذكورة سابقا للتص 77/8بالاعتماد على المادة 

عن إخضاع المعاھدات للتصدیق من  انفتتكلم 131و  97 تینداأما الم. لتعلقھا بالمصلحة العلیا للدولة
قبل رئیس الجمھوریة مع إخضاع نوع معین من المعاھدات للموافقة الصریحة في كل غرفة من 

ففي نظام . 2الدستوري فیھما البرلمان مع تمییز اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم بتلقي رأي المجلس
التي تمنح رئیس الجمھوریة سلطة التصدیق، وإن كان لا یمنع  131و  97القانون العام تندرج المواد 

موافقتھ المسبقة لاستكمال إجراءات التصدیق في بعض المعاھدات المذكورة  أنتدخل البرلمان حیث 
ومن شأن ذلك منع المعاھدة  ،وى المعاھداتمسبقا بمراقبة محت تسمح 1996من تعدیل  131في المادة 

  .من الدخول حیز التنفیذ

                                                        
 1 Bekhechi .M, op . cit . p 80. 

.1996من التعدیل الدستوري لعام  97/2المادة  2 
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إن المملكة المغربیة من خلال ، ف"یصادق"و" یوقع"دقة باستعمال مصطلح  أكثروجاعلة منھ      
الإطلاع على ما جاء في دستورھا الحالي أو السابق أیضا، یمكن القول بأنھا تدخل ضمن الفئة الثانیة، 

تصدیق علیھا من طرف الملك یشترط الحیث أنھ بالنسبة لبعض المعاھدات التي تعتبرھا ھامة جدا قبل 
وعلى  ما فیھا المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریاتموافقة السلطة التشریعیة علیھا بواسطة قانون ب

نظام التصدیق في المملكة المغربیة یعتبر أكثر تقییدا  أننجد وذلك ما یجعلنا . رأسھا حریة الإعلام
بالنسبة لسلطة رئیس الدولة في المصادقة على المعاھدات، وذلك لسبب التعدیلات التي عرفھا الفصل 

فقد أحدث ھذا الفصل . 2011من الدستور الجدید لعام  55الفصل  ، بواسطة1996من دستور  31
العام في القانون الدستوري المقارن بإشراك  الاتجاه بإتباعھ، 31في محتوى الفصل  االأخیر تغییر

السلطة التشریعیة في عملیة التصدیق ولكن ھذه المرة في عدة مجالات منھا حقوق وحریات المواطنین 
  .والمواطنات

ویوقع الملك المعاھدات ویصادق ... یعتمد الملك السفراء : "كان ینص على الآتي 31الفصل ف     
علیھا غیر أنھ لا یصادق عل المعاھدات التي تترتب علیھا تكالیف تلزم مالیة الدولة إلا بعد الموافقة 

 بإتباعستور تكون غیر متفق مع نصوص الد أنتقع المصادقة على المعاھدات التي یمكن . علیھا بقانون
الجدید من قائمة  55بینما یوسع نص الفصل ". المسطرة المنصوص علیھا فیما یرجع لتعدیلھ

یعتمد : "وذلك بأن نص على أنھ. المعاھدات الخاضعة للموافقة علیھا بقانون قبل مصادقة الملك علیھا
ادق عل معاھدات السلم یوقع الملك على  المعاھدات ویصادق علیھا، غیر أنھ لا یص... الملك السفراء 

أو الاتحاد، أو التي تھم رسم الحدود، ومعاھدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالیة 
 أوالدولة، أو یستلزم تطبیقھا تدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنین والمواطنات، العامة 

  ".الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا بقانون
للملك أن یعرض على البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة : " من نفس الفصل فإن  3حسب الفقرة ولكن      

 التشریعیةومنھ یكون للملك الخیار في الحصول على موافقة السلطة ". أخرى قبل المصادقة علیھا
 بقانون قبل المصادقة على المعاھدة من عدم ذلك، ولكن ھذا الخیار من عدمھ یمكن أن یرد في غیر

تتم وتنتج  أنذلك ضروري حتى یمكن لمصادقة الملك  أنباعتبار  2الحالات المذكورة في الفقرة 
خذ أعلى المعاھدة آثارھا في النظام القانوني الداخلي، وفي إطار غیر ذلك فالملك غیر مجبر إطلاقا 

یعرض  أنللملك : "موافقة السلطة التشریعیة إذ ورد النص بما یفید الجوازیة، وذلك من خلال عبارة 
  ...". على البرلمان كل معاھدة 

، فإن رئیس الدولة وحده ھو محرك التصدیق 2011عة الدستوریة المغربیة لعام قبل المراج     
، ولكن بعد ھذه المراجعة أصبح حریة الإعلاموكذا  بخصوص المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریات

فمن جانب . من مجلس النواب - وإن كان متوقعا في أغلب الحالات  –ھذا التصدیق مشروطا بترخیص 
آخر من الصعب الأخذ بمعنى مخالف في دولة كان لھا إرادة إقامة نظام تمثیلي یعكس العصر 

  .نالدیمقراطي ویبین الارتباط والإیمان بحقوق الإنسا
وعیا منھما بخطر أي تقدم عملي على ھامش لمملكة المغربیة، ومن الجزائر واكل یبدو أنھ في      

الدستور أو بإعداد قانون قد یتعلق بمعاھدة دولیة یتجاھل محتوى القاعدة العلیا للبلاد، قد قرر 
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ت والمصادقة علیھا انفراد رئیس الدولة بتوقیع المعاھدا 2والمغربي 1المؤسسین الدستوریین الجزائري
       .بنفسھ
ولكن أیضا لرقابة تمارس من  ،إن ھذه المعاھدات تخضع في فرنسا لیس فقط لرقابة غرفة النواب     

قبل المجلس الدستوري، الشيء الذي من شأنھ أن یشكل ضمانة إضافیة لحمایة الحقوق والحریات 
  .ق والحریاتبتجنب دخول معاھدات حیز التنفیذ قد تضیق على ھذه الحقو

 لقد تكفلت الرقابة على الدستوریة بتطویر مفھوم الحقوق والحریات التي یجب أن تحظى بالقیمة     
الدستوریة، فلا یمكن أن تعلو سیادة القانون إلا بتوطید قیم الحقوق والحریات في النظام القانوني 

ر حاسم على مسیرة الدیمقراطیة، فكل من الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور لھا أث. الدیمقراطي
وممارسات سلطة الدولة، ومن ثم كان تحدید ما یعتبر أساسیا في الحقوق والحریات مما یحمیھ الدستور 

المرجع لتحدید الحقوق والحریات، فالدستور ھو  ،ولازما لحسن إدارة سلطات الدولة أمرا محوریا
والحریات التي یحمیھا الدستور على وجھ التشریع حین یوفر ضمانا لھا یضمن ممارسة الحقوق و

  .معین في حدود سلطتھ التقدیریة
لقد أدى القضاء الدستوري دورا حاسما في تطویر معنى ونطاق الحقوق والحریات التي یجب أن      

تكفلھا الدولة، حتى قیل بأن تأكید القضاء الدستوري لحقوق الإنسان ودعمھا الشدید یعتبر أحد الظواھر 
كما یمكن أن یكون أداة تعرقل دخول اتفاقیة متعلقة بحقوق الإنسان . ظة في القانون الدستوريالملحو

أن تجعل المجال أكثر انفتاحا بالنسبة لحریة الإعلام وحقوق  الاتفاقیةوحریة الإعلام من شأن ھذه 
وھذا ما یمكن أن  الإنسان بشكل عام بالمقارنة مع مكانة ھذه الأخیرة في الدستور والتشریعات الداخلیة،

من الدستور  55الجزائري، وكذلك الفصل  1996من تعدیل سنة  168و  165یستنتج من المادتین 
  .المغربي

نشأ مجلس دستوري وكلفھ بعدة مھام ومن بینھا النظر في دستوریة أإن الدستور الجزائري      
ضافة إلى الاختصاصات یفصل المجلس الدستوري، بالإ :"منھ بقولھ 165 المعاھدات حسب المادة

الأخرى التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاھدات والقوانین، 
وفي حالة ما إذا ". والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

ر دستوریة فلا یتم التصدیق علیھا، وھذا ارتأى المجلس الدستوري بأن معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة ما غی
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم : "، والتي تنص على ما یلي1996من تعدیل  168ما أتت بھ المادة 

  ".دستوریة معاھدة أو اتفاق، أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیھا
لا تتم المصادقة على من الدستور المغربي حلا أكثر وضوحا، فقررت أن  55الفصل ھذا ویقدم      

الإجراءات اللازمة لتعدیل دستور المملكة وفق  اتخاذالتزام دولي یتضمن بندا مخالفا للدستور إلا بعد 
إذا صرحت "... ما یتماشى مع مقتضیات ھذا الالتزام الدولي، حیث جاء في الفقرة الأخیرة منھ 

ئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو رئیس الحكومة أو ر

                                                        
  .132المادة  1 
  .55الفصل  2 
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المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إلیھا، أن التزاما 
  ".دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن المصادقة على ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

الدستور لا یشیر إلى ذلك  أنة الدستوریة الجزائریة طالما إن ھذا الاحتمال ممكن الورود في الحیا     
غیر أنھ یجب الأخذ . بالمنع، وإن كانت التجربة الدستوریة لم تسفر عن حدوث مثل ھذا الطرح العملي

حیز التنفیذ  اتفاقيأن ھذه الرقابة الصارمة یمكن أن تبطأ أو تأخر وقد تمنع دخول قانون  الاعتباربعین 
  .أكثر من التشریع الوطنيكحریة الإعلام من شأنھ ضمان حمایة  الحریات 

تصبح وسیلة تسمح للسلطات القائمة بالحفاظ على تطبیق قانون داخلي یخالف  أنإن الرقابة یمكن      
تفاقي بحریة الإعلام، وبذلك تأخیر دخول القانون الا الأمرالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وقد یتعلق 

یكون محل  أنھذا القانون الذي یمكن أن یرتبط بالحریات وحریة الإعلام بالنتیجة یمكن  ،حیز التنفیذ
  .خطر تجاھلھ ونسیانھ من قبل المعنیین إذا لم یتم نشره بعد المصادقة علیھ

  
  الفرع الثاني

  المصادق علیھا والمتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام الاتفاقیاتمدى وجوبیة نشر 
  

من حیث شرط الدخول حیز النفاذ ھو نفسھ بالنسبة  المتعارف علیھ بالنسبة للقانون إن المبدأ     
فالمعاھدة لا تدخل حیز التنفیذ إلا عندما یتم إجراء النشر، وبخلاف المؤسس الدستوري  للمعاھدات،

القوانین الداخلیة فور نشرھا، فإن الدستور الجزائري  ىة بسمو المعاھدات علالمغربي الذي یقر صراح
  . لا یشترط النشر لدخول المعاھدة حیز التنفیذ في النظام القانوني الداخلي

ن المعاھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة إف 1996من دستور  132 طبقا للمادةو      
لكن لا تصبح ملزمة  ،علیھا في الدستور ملزمة النفاذ في المجال الداخليحسب الشروط المنصوص 

القانون من  وص أخرىوھو ما قد یفھم من نص ،الأفراد إلا إذا نشرت في الجریدة الرسمیة ةفي مواجھ
طبق القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ت" :المدني الجزائري التي تنص

بنفس  1970 قانون الجنسیة الجزائري لسنة أخذ وكذلك ،1" یوم نشرھا في الجریدة الرسمیةابتداء من 
  .2حتى یطبق مبدأ لا یعذر أحد بجھل القانونوذلك ، الحلول

من اتفاقیة 70 فالمادة  ،وعملیة نشر المعاھدات واجبة في القانون الدولي كما في القانون الداخلي     
ور النفاذ إلى طتحال المعاھدات بعد دخولھا  " :جاء فیھافینا للمعاھدات تستوجب نشر المعاھدات إذ 

وكذلك ". ...الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلھا أو قیدھا وحفظھا وفقا لكل حالة على حدة ونشرھا
یعقده أي  عاھدة وكل اتفاق دوليكل م": على أنھ من میثاق الأمم المتحدة التي تنص 102/1المادة 

بعد العمل بھذا المیثاق یجب أن یسجل في أمانة الھیئة، وأن تقوم  الأمم المتحدة عضو من أعضاء
  ."بنشره بأسرع ما یمكن

                                                        
.من القانون المدني الجزائري 4المادة   1 

. المادة الأولى 2 
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یستخلص مما سبق أن نشر المعاھدات شرط لابد منھ لإدراج المعاھدات ضمن القانون الداخلي،      
الجزائري لم یشر إطلاقا إلى إجراء نشر المعاھدات كما فعل  المؤسس الدستوري ورغم ذلك فإن

 55 كالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي أشار إلى ذلك بوضوح في المادة ،المشرعون في أغلبیة الدول
في الذي اعتمد نفس الحل  2011الدستور المغربي لسنة كذلك  و 1958 من الدستور الفرنسي لسنة

  .دیباجتھ
 10لإجراء في الجزائر إلا من طرف المشرع التنظیمي في المرسوم الصادر بتاریخلم یذكر ھذا ا     

یسعى وزیر  " ما یلي 10 حیث جاء في المادة ، 1الذي یحدد صلاحیات وزیر الخارجیة 1990 نوفمبر
الشؤون الخارجیة إلى المصادقة على الاتفاقیات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولیة التي 

  ...".الجزائر أو التي تلتزم بھا كما یسعى إلى نشره توقعھا
الذي یوحي بعد التفكیر  10 لكن الشيء الذي یثیر الانتباه ھو الأسلوب الذي تم بمقتضاه كتابة المادة     

قل وھو ما یفھم من أولا  أكثروالتأمل، أن الأمر لا یرقى إلى درجة الالتزام وإنما ھو مجرد اختیار لا 
  .إلى نشر المعاھداتعبارة یسعى 

واستعمل المشرع التنظیمي أیضا ھذا الأسلوب عن قصد حتى یتسنى لھ التعبیر بصفة غیر مباشرة      
عن إرادتھ الباطنیة المتمثلة في عدم إلزام وزیر الخارجیة بنشر كل المعاھدات الدولیة التي أبرمتھا 

ن كل الدول أنھا في ذلك شأالأحیان شالجزائر، لما یحیط بھا من معطیات سیاسیة وأمنیة في بعض 
ن ھناك من المعاھدات إلا أن ھذه الأسباب لا یلزم أخذھا كذریعة لعدم نشر كل المعاھدات لأ. تقریبا

التي تستلزم نشرا كالتي ترتبط خاصة بحقوق الأفراد وحریاتھم، وبعبارة أخرى یجب أن تخضع عملیة 
  .2للفرد والمصالح الأمنیة للدولةالنشر لنوع من التوازن بین المصالح الخاصة 

 20 یوم 1989 عبر قراره الأول لسنة مذكور أعلاه تدخل المجلس الدستورإلى جانب المرسوم ال     
أوت لیؤكد أن المعاھدات الدولیة لا تنتج آثارھا في المجال الوطني ما لم تكن في آن واحد محل تصدیق 

  .ونشر في الجریدة الرسمیة
تطبیق قررت 1967 فیفري  14 إلا أن المحكمة العلیا في غرفتھا الجزائیة وفي قرارھا المؤرخ في     

، أما القضاء  3تدابیر معاھدات على النزاع المرفوع أمامھا ورفضت اعتبار كون أن المعاھدة لم تنشر
یتخذ موقفا فمنذ ذلك الحین لم ،  1989 أوت 20 بعد صدور قرار المجلس الدستوري المؤرخ في

  .صریحا من ھذه القضیة
وفي رأینا فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم یثیر قضیة نشر المعاھدات بالرغم من أن ذلك      

فقرة  102 من قانون فینا للمعاھدات والمادة 80 ملزم سواء على المستوى الدولي عملا بنص المادة
لداخلي عملا بنص المادة أربعة من القانون المدني أولى من میثاق الأمم المتحدة، كذلك على المستوى ا

  .الجزائري والمادة الأولى من قانون الجنسیة ربما یعود ذلك إلى اعتماد طرق أخرى

                                                        
  .134 ص ،19 سنة ،50 الرسمیة رقم الجریدة1
تأملات حول قرار المجلس الدستوري فیما یتعلق بالقضاي المرتبطة بالمعاھدات، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  :جبار عبد المجید :أنظر 2

  : وكذلك . وما یلیھا 147، ص 1996، 34والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 
-Laraba : « Chronique de droit conventionnel Algérien 1989- 1994 , revue IDARA, 1995, N 1. P 69-86 et S.    
 3 Djabbar Abdelmadjid : la politique conventionnelle de l’Algérie, thèse de doctorat, non publiée, université 
Oron,  P 145 et S. 
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ن وكافة الناس ولیة النشر، فبفضلھا یعلم المواطنومھما یكن من الأمر لا یخفى على أحد مزایا عم      
حقیقة الأمر أن النشر ما ھو إلا تأكید لحقوق المواطن في الإعلام وفي . بالقوانین مما یسھل في تطبیقھا

لا یعذر أحد بجھل  " :اق المبدأ المعروف والمكرس دستوریالمكرس دستوریا، وإلا كیف نفرض تطبی
ومن جھة أخرى، فإن ما . 1996 نوفمبر 28 من دستور 60 المنصوص علیھ في المادة ھوو ،"القانون

منھ ھو أنھ، وعلى خلاف ما جرى علیھ العمل بالنسبة للقوانین بوجھ  لاستغرابوایجب لفت النظر إلیھ 
عام والمواثیق الدولیة التي تھم الأشخاص وحقوقھم بوجھ خاص، فلم تنشر السلطات الجزائریة 

الملحق بالجریدة الرسمیة إلا في  الاختیاري البرتوكولنصوص العھدین الدولیین المذكورین آنفا وكذا 
، أي بعد ما یقارب العشر سنوات من تصدیقھا علیھا ونشر المراسیم الرئاسیة 19971سنة  شھر مارس

، وقد أصبح لا یخفى علینا مدى أھمیة كل من العھدین 1989والقوانین المتعلقة بالتصدیق علیھا سنة 
لحریة  والبرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وذلك بالنسبة

  .الإعلام
الصادر  1رقم  لیس أمامنا سوى قرار المجلس الدستوريوأمام ھذا الفراغ القانوني والدستوري      
ونشرھا، تندرج في القانون  اتفاقیةبعد المصادقة على أیة : "الذي أعتبر بأنھ 1989 أوت 20في 

من الدستور سلطة السمو على القوانین، وتخول كل مواطن  123الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 
  ."جزائري أن یتذرع بھا أمام الجھات القضائیة

 الدولیة غیر المنشورة بالجریدة الرسمیة تفاقیاتالإوھذا ما یعني بصریح العبارة، بأن نصوص       
 والبرتوكول، بما في ذلك تلك المتضمنة للعھدین الدولیین لحقوق الإنسان غیر موجودة تعتبر وكأنھا

الملحق التي أثارھا قرار المجلس الدستوري المذكور آنفا بشكل صریح، وكما ھو الشأن بالنسبة 
للقوانین واللوائح التنظیمیة التي لم یتم نشر نصوصھا بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

إلیھا  الاستنادأو  استظھارھایمقراطیة الشعبیة أو بأي شكل رسمي آخر، ولا یمكن بالتالي للمواطن الد
مقید  2علیھا في أحكامھ طالما أنھ والاعتمادكما لا یمكن للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ . أمام القضاء

بالجریدة الرسمیة أو بأي بالقوانین واللوائح التنظیمیة الصادرة عن سلطات دولتھ والتي یتم نشرھا 
  .شكل رسمي آخر

سنة  الاختیاريوھذا ما یعني أیضا بأن تصدیق الجزائر على العھدین المذكورین والبروتوكول      
دون نشر نصوصھا كاملة بالجریدة الرسمیة، وفي غیاب السوابق القضائیة التي من شأنھا  1989

الدولیة غیر المنشورة، فربما یكون ذلك  للاتفاقیاتمساعدتنا على معرفة الوضعیة والوزن القانونیین 
الخارجي ومن أجل تلمیع وترصیع الواجھة الخارجیة خاصة في الظروف الصعبة  للاستھلاكموجھا 

  .3والألیمة التي مرت بھا بلادنا خلال سنوات التسعینات من القرن الماضي
بسط قواعد العدالة، ولا شك أن أإن انعدام النشر في الواقع یعتبر عمل تعسفي محض یتنافى مع      

القواعد التي تتضمنھا المعاھدات ھي بالنسبة للعموم قواعد جدیدة لا علم لھم بھا، وإذا أرید تطبیقھا 
شر، وھذا ما یستوجب نھ على الأقل من تیسیر علمھم بھا وھو ما لا یأتي إلا عن طریق النإعلیھم ف

                                                        
.70ص  سابق،مرجع  ،حبیب خداش  1 
  .71نفس المرجع، ص  2
  .72نفس المرجع، ص   3



101 
 

 تعدیل المادةیتطلب الأمر وبالتالي  ،نشر المعاھدة نشرًا كاملاعلى النص صراحة وبطریقة إجباریة 
فنجد ذلك في  .من الدستور الحالي وذلك بتضمینھا النشر، كما فعل معظم المشرعین الدستوریین 132

، وكذلك المؤسس الدستوري المغربي في الفقرة ما 55 وبالذات في مادتھ 1958 الدستور الفرنسي لسنة
جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي : "قبل الأخیرة من دیباجتھ التي جاء فیھا

الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على  أحكامنطاق 
  ".ذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقةھ ملائمةالتشریعات الوطنیة، والعمل على 

 المغربي العام القانون توفر عدم من الرغم وعلى الأخیرة، الدستوریة المراجعة قبل أنھ المعلوم ومن     

 بشكل المغربیة الممارسة فإن والتنظیمیة، التشریعیة النصوص نشر مسألة یحدد ودقیق عام نص على

 الأدوات كل یشمل لا الإجراء ھذا أن الملاحظ ومن ،منتظم غیر بشكل ولو اعتماده في تتردد لا عام

  .1المصادقة بعملیة المشمولة تلك فقط بل ،الاتفاقیة
 بالجریدة نشرھا على وعمل ،26/9/1972 بتاریخ فیینا معاھدة على صادق قد المغرب أن ومعلوم     

 إلا مفعولھا تأخذ لا المغرب في الاتفاقیات لىع المصادقة أن الثابت ومن ،27/11/1974 بتاریخ الرسمیة

 بتاریخ للجنسیة المنظم الظھیر نص إلى بالرجوع بالخصوص ذلك ویتأكد ،الرسمیة بالجریدة النشر بعد

 نشرھا على والموافق علیھا المصادق الدولیة المعاھدات أن على الأول فصلھ یؤكد الذي ،6/9/1958

  .2الداخلي القانون على ترجح
المؤسس  باعتبار أن ،سھویعتبر مجرد لا ن سكوت المؤسس الدستوري الجزائري عن ذلك إ     

عدم إلا أن ، وكان بإمكانھ تصحیح الخلل ،دستوریةال التعدیلات مر على عدید منالدستوري الجزائري 
وھو ما  یأخذ بنا إلى تصدیق فرض الاستبعاد القصدي لشرط ضرورة النشر، إتیانھ على ھذا الأمر

ویكون الإشكال أخطر بكثیر عندما یمكن  ،عقبات بالخصوص تجاه قابلیة المعاھدة للتطبیق یبقى یشكل
 . وعلى رأسھا حریة الإعلام ن ینجر عن ذلك التلاعب بحریات الأفرادأ

إن الاجتھاد القضائي المقارن یستند إلى نشر قانون التصدیق لتجاوز ھذه الثغرة وحتى یتم إعلان     
إن ھذا الحل یصبح تطبیقھ صعبا باعتبار أن الدستور لم یوضح فیما . حیز التنفیذ الاتفاقیاتخول ھذه د

أنھ اشترط عرض المعاھدات المتعلقة باتفاقیات  ءباستثنا ،إذا كان ھناك وجود لقانون التصدیق أم لا
وذلك بعد أن یوقعھا الھدنة ومعاھدات السلم فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیھا صراحة، 

المؤسس الدستوري المغربي  أنفي حین نجد . 3رئیس الجمھوریة، ویتلقى رأي المجلس الدستوري فیھا
قد اشترط الموافقة بقانون على مجموعة معینة من المعاھدات ورد من بینھا ما تعلق بمعاھدات حقوق 

أن یعرض  الأحوالوحریات المواطنات والمواطنین، العامة والخاصة، وأقر بأنھ یجوز للملك في كل 
وقد جاء في نصي الفقرتین الثانیة . لیھااتفاقیة أخرى قبل المصادقة ع أوعلى البرلمان كل معاھدة 

یوقع الملك على المعاھدات ویصادق : "بالضبط ما یلي 2011من دستور  55والثالثة من الفصل 
نھ لا یصادق على معاھدات السلم أو الاتحاد، أو التي تھم رسم الحدود، ومعاھدات أعلیھا، غیر 

                                                        
 .97ص سابق، سیاسیة، مرجع العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف ال تحقوق الإنسان والحریا :علي كریمي1
  .96نفس المرجع، ص2
  .1996 من تعدیل سنة 97المادة   3
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ة الدولة، أو یستلزم تطبیقھا اتخاذ تدابیر تشریعیة، أو التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالی
  .الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا بقانون أوبحقوق وحریات المواطنات والمواطنین، العامة 

  ".البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة أخرى قبل المصادقة علیھا ىللملك أن یعرض عل     
كحریة الإعلام  ،المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریات ومن ھنا یتبین أن الملك مجبر على عرض     

على البرلمان للموافقة علیھا بقانون، بخلاف ما ذھب إلیھ المؤسس وتداول المعلومات، وذلك 
الدستوري الجزائري الذي لم یذكر من بین أنواع المعاھدات التي یعرضھا الرئیس على كل غرفة من 

  .یكون قد صادق علیھا أنلحریات وذلك للموافقة علیھا بعد البرلمان تلك المتعلقة بالحقوق وا
إن ھذه المعاھدات تصبح مصدر من مصادر الشرعیة في الدولة وذلك بعد أن یتم التصدیق علیھا       

كذا جزءا من قانون الدولة الجزائریة و المعاھدات من السلطة المختصة، وبھذا التصدیق تصبح
  .الأفرادالعامة كما یلتزم بھ المغربیة وتلتزم بھا السلطات 

والنظام القانوني للحریات العامة في الجزائر والمغرب تبنى كثیرا من المعاھدات التي تنص على      
، وتوجد العدید منھا تتعلق بصفة حمایة وكفالة وضمان الحریات العامة وكیفیة ممارستھا وتنظیمھا

  .مباشرة أو غیر مباشرة بحریة الإعلام
یجب أن یصادق عیھا على  وحریة الإعلام ونشیر إلى أنھ إذا كانت معاھدات حقوق الإنسانھذا      

غرار كل المعاھدات الأخرى لكي تدخل حیز التنفیذ، فھي تتمیز عن ھذه الأخیرة بعدم القابلیة لمبدأ 
حیث یظھر لنا من خلال التحلیل أن مبدأ المعاملة بالمثل لا  ،املة بالمثل بالنظر إلى خصوصیتھاالمع

والعھود الدولیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام، فمبدأ  الاتفاقیاتیعمل بھ في مجال 
حیز التنفیذ، وبذلك فھو غیر مقبول في ما یتعلق  الاتفاقیاتالمعاملة بالمثل لا یشترط في العموم لدخول 

  . ن المعاھداتبھذا النوع م
رد فعل على عمل أو موقف  ":مبدأ المعاملة بالمثل بأنھ یعرف الدكتور بوغزالة محمد ناصر     

اتخذتھ دولة متعاقدة بعدم تنفیذ المعاھدة على النحو المتفق علیھا مھما كانت مجالات سریان ھذه 
ین البلدین المتعاقدین طبقا لما المعاھدة فھدف المعاملة بالمثل ھو ضمان معاملة متساویة أو متكافئة ب

ففي القانون الدولي فإن الإخلال الجوھري بأحكام . تملیھ أحكام القانون الدولي والمعاھدة المبرمة
معاھدة دولیة من جانب أحد طرفیھا یخول للطرف الآخر التمسك بھذا الإخلال كأساس لإیقاف العمل 

أن القانون الدولي یقر بمبدأ المعاملة بالمثل لكن فقط في حالة خرق واضح  نلاحظومن ھذا . 1بھا
  . 2نھ عدم تحقیق الھدف المنشود إلى المعاھدة كما یرى لویس دیبوسأوجوھري للمعاھدات الذي من ش

نجد تكریس لمبدأ المعاملة بالمثل في القانون الداخلي في بعض الدول كالدستور الفرنسي  ناوإذا ك     
، فإننا لا نجد أي آثار لھذا المبدأ لا في الدستور الحالي للجمھوریة  55 في مادتھوذلك  1958 نةلس

لا یوجد ھذا المبدأ، بل  1996فبالنسبة للدستور الجزائر لسنة . الجزائریة ولا في الدستور المغربي
لي وتنمیة العلاقات اكتفى فقط بإعادة الصیغة التي جاء بھا المیثاق الوطني فیما یخص التعاون الدو

                                                        
، كلیة نون الدولي العام، رسالة دكتوراهالتنازع بین المعاھدات الثنائیة والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القا :بوغزالة محمد ناصر 1

 ).غیر منشورة(، 247، ص1960الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 
2 Dubois .L: le Juge Administratif Français et les Règles de Droit International, A. F. D . I , 1971 , P 22 . 
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،  1996 من دستور 28وذلك في المادة  1الودیة بین الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة
: أن  42من خلال نص الفصل  بالإقرارونفس الشيء بالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي الذي اكتفى 

  ...". حترام التعھدات الدولیة للمملكة، وعلى ا...یسھر على ... الملك رئیس الدولة، وممثلھا الأسمى، "
أن القاضي الجزائري ملزم بتطبیق المعاھدة المندمجة داخل زراوي ترى الأستاذة  الشأنففي ھذا      

القانون الوطني الجزائري، بغض النظر عما إذا طبق ھذه المعاھدة من طرف دولة أو دولة متعاقدة، 
لا للقیام برقابة المعاملة الذي یرى أن القاضي الجزائري لیس مؤھ مبروكینوھو ما یراه كذلك الأستاذ 

حیث طبقت المعاھدة المبرمة  ،1979 فیفري 14 ھو ما یؤكد قرار المحكمة العلیا المؤرخ فيل، وبالمث
  15بتاریخ أفرانالمعدلة والمتممة بموجب بروتوكول موقع في  1963 مارس 15 مع المغرب في

على الرغم من عدم  02/09/1969في  69- 08بموجب الأمر رقم رقم علیھ والمصادق   1969 جانفي
  .تصدیق ھذه المعاھدة من طرف المغرب

لم تشترط بشكل عام  بالنسبة للمغرب، 2011بالنسبة للجزائر و 1996إن المراجعة الدستوریة لعام      
 البدءبإدراج ھذا الشرط فإنھ یراد في . أن تطبق المعاھدة من قبل الطرف الآخر حتى تدخل حیز التنفیذ

تأكید  التي تعارض شرط المعاملة بالمثل 1969 اتفاقیات فینا للمعاھدات لسنةكما یستشف من عرض 
 .19692ماي  23فینا في  تفاقیةامبدأ یرتبط بقاعدة عرفیة في القانون الدولي ومقننة بموجب 

إن مسألة اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل لدخول المعاھدات حیز التنفیذ قد یشكل خطرا تجاه تطبیقھا،      
یحول ھذا  أنما من شأنھ  ،ائیا من النظام القانوني الداخليیؤدي إلى خروج المعاھدة مؤقتا أو نھھ قد لأن

غراض سیاسیة واقتصادیة ودبلوماسیة كلما دعت الضرورة الشرط إلى سلاح مریب، قد یستعمل لأ
 .إلى ذلك والضحیة دائما وضعیة حقوق الإنسان عموما وحریة الإعلام خصوصا

وغیر مقبول  ،إن مبدأ المعاملة بالمثل یصبح صعب التطبیق فیما یتعلق بالمعاھدات على العموم      
ھذه  أنیتعلق بكون  الأول: لسببین الأقلفیما یتعلق بمعاھدات حقوق الإنسان وحریة الإعلام على 

  .، والثاني یرتبط بطبیعة الالتزامات المترتبة عنھاالأطرافالمعاھدات متعددة 
املة بالمثل فلا سبیل لتطبیق مبدأ المع الأطرافوبذلك فإذا كانت معاھدات حقوق الإنسان متعددة      

فینا تنص على  اتفاقیةمن  1الفقرة  60وھنا نجد المادة  ،الذي لا یرتبط إلا بالمعاھدات ثنائیة الأطراف
یسمح للطرف الآخر بالتمسك بھذا الانتھاك  الأطرافأن الخرق الجوھري لمعاھدة ثنائیة من قبل أحد 

ن انتھاك طرف موقع في معاھدة متعددة تعلیق تطبیقھا، بینما نجد أ آوكداعي لوضع حد لھذه المعاھدة 
 .الأطراف لا یستطیع بأي حال من الأحوال تبریر امتناعھ عن التنفیذ بالآخرین

من تتض الأطرافإن معاھدات حقوق الإنسان ذات العلاقة بحریة الإعلام ھي معاھدات متعددة      
، ولكن كل طرف من لأطرافاالذي تفرض فیھ الالتزامات لیس بین التزامات موضوعیة، في الإطار 

فھذه الالتزامات لیس لھا طابع متبادل و لا یمكن المساس بھا،  .باستقلالیة عن الآخرین الأطراف
نھ تم التعاقد علیھا من قبل مجموعة من الدول، یتلزم من خلالھا كل طرف بنفسھ بما جاء فیھا أباعتبار 

حقوق الإنسان وحریة الإعلام تفلت من  ولھذا فمعاھدات. ونفس الشيء بالنسبة للأطراف الأخرى

                                                        
  .136، ص  1976أنظر المیثاق الوطني الجزائري،  1
  .60المادة  2
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وإذا كانت معاھدات حقوق الإنسان المصادق علیھا تدخل حیز التنفیذ  ،تطبیق شرط مبدأ المعاملة بالمثل
فالسؤال الذي یطرح إذن ھو معرفة ما ھو أثر الدخول حیز  ،تى وإن لم یطبقھا بعض المتعاقدینح

  .النفاذ
  

  المطلب الثاني
  الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام حیز النفاذ آثار دخول القاعدة

  
رأینا بأن التصدیق ھو ذلك الإجراء الذي تقبل بھ الدول أو المنظمة الدولیة الالتزام بصورة نھائیة      

المعاھدة وفقا للإجراءات الدستوریة في كل دولة أو منظمة، وبواسطة التصدیق الاتفاقیة أو بأحكام 
  .المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي وتدخل حیز النفاذ وتصبح لھا قوة قانونیة ملزمةتندمج 
حیز التنفیذ تصبح القواعد الدولیة جزء من المنظومة  اتالمعاھدالاتفاقیات وفبمجرد دخول       

م كل ، فتلزسواء تعلقت بحقوق الإنسان بصفة عامة أو حریة الإعلام بصفة خاصة القانونیة الوطنیة
الضروریة لضمان تطبیقھا  الإجراءاتمشرع، حكومة، قضاة، بوجوب اتخاذ كل (سلطات الدولة 

من الدستور الجزائري وأحكام دیباجة الدستور المغربي تعطي لھا  132كما أن نصوص المادة . الفعلي
لتي لھا أثر ، ثم لأن مئات من ھذه المعاھدات وبالخصوص تلك ا)الفرع الأول(مكانة أعلى من التشریع 

  ).الفرع الثاني(على حقوق الإنسان وحریة الإعلام تتمتع بخاصیة التنفیذ الآلي 
  

  الفرع الأول
  حیز التنفیذ اتفاقیةمكانة العلو على التشریع نتیجة منطقیة لدخول قواعد دولیة 

  
یقصد بمكانة المعاھدات في القانون الداخلي قیمتھا ضمن الھرم القانوني الداخلي بعد عملیة      

إن موقف النظام . الإحالة، والتي غالبا ما ینتج عنھا مشكلة تنازع الاتفاقات الدولیة مع القانون الوطني
وتطویرھا یختلف  ،حقوق الإنسان من حیث مسألة ضمان ھذه الحقوق مبادئالقانوني الداخلي من 

، وھو ما سیكون لھ بالضرورة آثار 1حقوق الإنسان مبادئحسب موقف النظام القانوني الداخلي من 
  .على حریة الإعلام

في  الاتفاقیةالدولیة فیما یتعلق بالمرتبة التي تحتلھا  الاتفاقاتھذا وینقسم تعامل الدساتیر العربیة مع      
الدولیة مكانة تسمو على الدستور  للاتفاقیةیجعل  فالمنھج الأول: ثلاثةسلم التدرج القانوني إلى مناھج 

ذاتھ، أما المنھج الثاني وھو الذي تتبعھ أغلب الدساتیر العربیة حیث تضع المعاھدة الدولیة في مرتبة 
جبة التطبیق ویعنى ھذا أن المعاھدة تكون لھا قوة التشریع ووا ،ساویة للتشریع بعد التصدیق علیھام
على أنھ إذا صدر بعد التصدیق على المعاھدة تشریع یخالف أحكامھا فتطبق  ،جرد التصدیق علیھابم

بالنسبة للمنھج الثالث فھو أما  .القاعدة التشریعیة اللاحقة عملا بمبدأ أن التشریع ینسخ التشریع السابق

                                                        
لحقوق الإنسان والنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة، الرباط  الاستشاريندوة تحت إشراف المجلس  :ة تكوینیةنسان، دورالصحافة وحقوق الإ 1

 .وما یلیھا 14، المملكة المغربیة، ص 1998مارس  14- 13
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وھذا  ،التشریع العاديالدستور وأعلى من بھا الدولة قوة أدنى من  ارتبطتالذي یجعل للمعاھدة التي 
بھا أولویة في  ارتبطتذات العلاقة بحریة الإعلام التي  ومنھا یكفل للمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان رھن أیضا  احترامعلى أن تأمین  ،وقالتطبیق على التشریع الذي قد ینتھك ھذه الحق
إن ھما إفتئتا على  التنفیذیةبسلطة قضائیة مستقلة تستطیع أن تتحدى إرادة السلطة التشریعیة والسلطة 
  .حقوق الإنسان، وھذا الأمر مشكوك في وجوده في كثیر من البلدان العربیة

 قوة قانونیة بصفة علیھا المصادق للمعاھدات تعطى ھل نتساءل أن بنا یجدر والمغرب الجزائر ففي     

 الأمر یتعلق لما بالخصوص السؤال ھذا مثل طرح وأھمیة ملحاحیة وتزداد التشریعیة؟ القوانین على تعلو

   .الإعلام وحریة الإنسان حقوق بحمایة الخاصة بالاتفاقیات
دستور إن ھذه المسائل كثیرا ما عالجتھا دساتیر الدول ومنھا دستور الجمھوریة الجزائریة و      

ونظرا لتغییر ظروفھما الاجتماعیة  ،وكذا المغربیة ،وللعلم أن الدولة الجزائریة، المملكة المغربیة
والسیاسیة والاقتصادیة قد عرفت عدة تعدیلات دستوریة كما ذكرنا، اختلفت فیھا نظرة كل منھما نحو 

 ،1989ودستور ،1976یة لسنة دستوروكذا الوثیقة ال ،1963القانون الدولي إذ عرفت الجزائر دستور
، ونفس الشيء بالنسبة للمملكة المغربیة التي عرفت دستور 1996 لعام  يالدستورالتعدیل وأخیرا 
الساري  2011والدستور الأخیر لعام  ،1996ودستور  ،1992ودستور  ،1973ودستور  ،1962

لى ما تضمنتھ الدساتیر الجزائریة إنھ لمن الأھمیة بمكان التطرق إ وبالتاليالمفعول في تراب المملكة، 
  .والمغربیة الساریة المفعول في ھذا المجال

فیما بعد استكمال كل شكلیات دخولھا النظام القانوني الوطني كما ھو منصوص علیھا في       
على العموم، ومنھا التي لھا أثر على حقوق  الاتفاقیةالدستورین الجزائري والمغربي، فالقاعدة الدولیة 

فقد نص الدستور الجزائري على أن . تصبح لھا مكانة أعلى من القانونوحریة الإعلام  الإنسان
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا الدستور "

جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق "لمغربي أنھ كما جاء في دیباجة الدستور ا ،1"تسمو على القانون
علیھا المغرب،  وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو فور 

أي أنھ إذا تعارض نص تشریعي عادى مع معاھدة دولیة في  ،"...نشرھا، على التشریعات الوطنیة
وبذلك تكون كل من الجزائر والمغرب قد  ،وإھدار التشریع ى تطبیق المعاھدةالمغرب أو الجزائر جر

  .اتبعتا النھج الثاني الذي یقر بسمو القاعدة الدولیة المصادق علیھا على القاعدة التشریعیة العادیة
ي مؤكدة بذلك إن المكانة المقررة لھذه القاعدة ھي نتیجة لتكریس مبدأ أولویة وسمو القانون الدول     

 عالجتھا كما الداخلي والقانون الدولي القانون بین العلاقة مشكلة یطرح ھذا ولعل ،السائدفقط للاتجاه 

 تعترض "كلسن" بزعامة الأحادیة المدرسة فنظریة .أحادیتھا ونظریة القانونیة الأنظمة ثنائیة نظریة

 الدولي القانون مجال بین انفصال ھناك بأن والقائلة الثنائیة، المدرسة اعتمدتھا التي التطورات على

 لا أنھما وبما بقواعدھما، المخاطبین والأشخاص مصدریھما، تباین بسبب وذلك الداخلي، والقانون
  .2كلیھما مصادر بین منافسة ھناك تكون أن المستحیل من فإنھ العلاقات نفس ینظمان

                                                        
. 132المادة   1 
 .90سابق، صتغییر وإكراه الظروف السیاسیة، مرجع العامة في المغرب بین طموح ال تحقوق الإنسان والحریا :علي كریمي 2
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ادي، إلا أن ھذین النظامین التي تواجھ كل من النظام الثنائي والأح الاختلافوبالرغم من أوجھ      
 ،شكل نقطة مشتركة ما بین التوجھینفھذا المبدأ ی. مبدأ أولویة وسمو القانون الدولي تكایدیتفقان على 

وإذا كانت النتیجة في النظام الثنائي لا تترتب إلا عندما تطرح المسؤولیة الدولیة للدولة من قبل الطرف 
مما . داخلیة المنافیة للقاعدة الدولیةالمضرور، فالنتیجة في النظام الأحادي تتأكد في إلغاء القاعدة ال

لتعھدات الناجمة المترتبة عن سبق، یمكن الاستخلاص بأن الدولة ملزمة بملائمة تشریعاتھا مع ا
  .المعاھدة

إن كل من الجزائر والمغرب التزمت بالأخذ بمبدأ سمو القانون الدولي مؤكدة بأن المعاھدة      
ومن ھنا یصبح من الحتمي بحث نتائج ھذه المكانة  ،تصبح لھا مكانة أعلى من التشریع المصادق علیھا

من جانب العلاقات بین القانون والمعاھدة وبین ھذه الأخیرة  الرئاسیة التدرجیة في سلم قواعد القانون،
  .والدستور من جانب آخر

سبق وأن قلنا أن الجزائر والمغرب، ونظرا لتغییر ظروفھما الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة      
ي ظل عرفت عدة دساتیر اختلفت فیھا نظرة الدولتین نحو القانون الدولي من دستور إلى آخر، ولكن ف

المغربي، نلاحظ الاھتمام البالغ  2011كذا دستور و لسنة 1996الجزائري دستوري التعدیل ال
ن كل أالدولیة في القانون الوطني نرى  بالمسالة، إذ بالإضافة إلى معالجة قضیة اندماج المعاھدات

  .قد أوجد الحلول لحالات التنازع التي قد تحدث بین الاتفاقات الدولیة والنظام القانوني الداخلي منھما
نجد أن الدستور أوضح سمو المعاھدات على  1996 ي لسنةالدستورالتعدیل من  132 ففي المادة     

أي أنھا تحتل المرتبة الأسمى من ھذه الأخیرة في الھرم القانوني للدولة الجزائري،  ،القوانین العادیة
المعاھدات  "والتي تنص ،1989ر من دستو123 وقد وردت ھذه المادة ثانیة بصورة حرفیة في المادة 

التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على 
  : ن خلال ھذه المادة تتولد نتائج أساسیة ھي كالتاليوم ،"القانون

أن المعاھدات الدولیة تعتبر نافذة مباشرة داخل الجزائر بمجرد التصدیق علیھا من طرف رئیس  – أ
  . أي متقاضي استظھارھا أمام الجھات القضائیة الجزائریة وبإمكانالجمھوریة، 

رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص أن المعاھدات الدولیة المصادق علیھا من طرف  -ب
علیھا في الدستور تسمو على القانون العادي، وھو الشيء الذي یتطابق ومقتضیات القانون المدني في 

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص على خلاف ذلك في " :التي تنص أنھ  21مادتھ
" :كما نجد قانون الجنسیة ینص في مادتھ الأولى أنھ ،"قانون خاص أو معاھدة دولیة نافذة في الجزائر

تحدد الشروط الضروریة للتمتع بالجنسیة الجزائریة بموجب القانون وعند الاقتضاء بواسطة 
  ".المعاھدات والاتفاقات الدولیة التي یصادق علیھا ویتم نشره

أما فیما یخص موقف المؤسس الدستوري المغربي الذي خص الملك بسلطة توقیع المعاھدات      
، فقد جعل 1والمصادقة علیھا ومنھا المتعلقة بحقوق وحریات المواطنین بعد الموافقة علیھا بقانون

جعل " :بأن  2011الدستور منھا تسمو على القانون طبقا لما جاء في دیباجة الدستور الجدید لعام 
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الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا  أحكامالدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق  الاتفاقیات
   ...".الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على التشریعات الوطنیة 

بل في حركة دائمة متواصلة من حیث  ،ونظرا لكون المعاھدات والقوانین الداخلیة لیست في سكون     
والقانون الداخلي للدول،  لاتفاقيادیل والإلغاء والإنھاء، وكذا الاختلال الموجود بین القانون الدولي التع

ربما یعود ذلك لكون أن إرادة الدول في المجال الدولي لا تنسجم دائما مع إرادتھا في القانون الداخلي 
وحیث أن الدول ومنھا الجمھوریة الجزائریة .،مما ینتج عنھ تنازع بین المعاھدات والقانون الداخلي

ھذا ما فإن والمملكة المغربیة ملزمة بتطبیق الالتزامات الدولیة التي التزمت بھا واحترامھا بحسن نیة، 
  .جعلھا تضع حلولا لحالات التنازع التي قد تحدث بین اتفاقات دولیة وبین القوانین الداخلیة

 ،فمن بین المسائل الصعبة التي یواجھھا القانون الداخلي ھي مشكلة التعارض بینھ وبین المعاھدة     
وسواء كانت المعاھدة قد عرفت ھذا التعارض منذ البدایة ولم ینتبھ مبرمھا إلیھ، أو أن التعارض جاء 

 یرصعدیل ھذا الأخیر فیلاحقا نتیجة تعدیل أحكام المعاھدة فأصبحت متعارضة مع القانون أو نتیجة ت
وقد یحصل أن الدول المتعاقدة تقدم على تغیرات ثوریة أو إصلاحات داخلیة . مع المعاھدة امتعارض

مما یتولد عنھ تعارض حقیقي بین المعاھدات والقانون، وقد یكون في قمة التغیرات إحداث دستور 
ولكن الذي یطرح ھو كیفیة حل النزاع بین المعاھدة  ،ولا یطرح ھنا مشكلة استمرار المعاھدة ،1جدید

ھو إما أن ف :من المعلوم أن تعارض المعاھدة مع القانون العادي الداخلي یتخذ صورتینو .والقانون
وإما أن یكون تعارض القانون الداخلي  ،یكون تعارض المعاھدة اللاحقة مع القانون الداخلي السابق

   .اللاحق مع المعاھدة
في الحالة الثانیة ، وكذلك ي الحالة الأولى فإنھ حسب الدستور الجزائري یصادق على المعاھدةفف     

فالملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري  ،أین یقع تعارض القانون الداخلي اللاحق مع المعاھدة
نص أن  إذ ت ،من الدستور الجدید 132 أعطى الأولویة لتطبیق المعاھدة وذلك ما یفھم من نص المادة

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو 
  .على القانون

لقد تبنى المؤسس الدستوري المغربي نفس الطرح الذي اتبعھ المؤسس الدستوري الجزائري،      
انیة وھي حالة تعارض القانون التي یسبق فیھا القانون المعاھدة، أو الحالة الث الأولىسواء في الحالة 

فقد وافق المؤسس الدستوري المغربي نفس توجھ نظیره الجزائري حینما . الداخلي اللاحق مع المعاھدة
 الاتفاقیاتجعل : "على 2011قبل الأخیرة من دیباجة الدستور الجدید لعام  نص من خلال الفقرة ما

لدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام ا
  ".ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة ملائمةالراسخة، تسمو، فور نشرھا، والعمل على 

وھكذا یكون كل من الدستورین الجزائري والمغربي قد خطى خطوات كبیرة مثلھما مثل دساتیر      
ون الدولي والانسجام مع ما تملیھ القواعد بخصوص بعض الدول المتقدمة في التأثر بأحكام القان

ن الخلاف في المبدأ بین أكما یمكن القول معھ ب  ،2المعاھدات المصادق علیھا في القانون الداخلي
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الثنائیة للقانون ووحدة القانون قد حسم بشكل واضح من طرف المشرع الجزائري لصالح  نظریتي
   .نظریة وحدة القانون، وثنائیتھ بالنسبة للمشرع المغربي كما سنرى

المادة  بموجب نصإن إشكال القوة القانونیة للمعاھدة في النظامین القانونیین محل الدراسة، تم حلھ      
على  الاتفاقیةودیباجة الدستور المغربي حیث تم تكرس سمو القاعدة  ،من الدستور الجزائري 132

  .القانون بشكل صریح ، ویبقى أن نحدد النتائج المترتبة عن ھذا التكریس
أن یخالف  الأحوالإذا قلنا بأن المعاھدة أسمى من القانون، فإن القانون لا یستطیع بأي حال من      

یجب  الاتفاقیةالقوانین التي صدرت في وقت سابق للمعاھدة وتخالف القاعدة  أنویستتبع ذلك  ،المعاھدة
ھذا إن . ات لھذه القاعدة بأي صورة كانتتنطوي على مخالف أنتعدل آلیا والقوانین البعدیة لا یمكن  أن

یة لل بین القاعدة الداخیقوم بعمل تنسیق یتفادى من خلالھ أي تنازع محتم أنالمشرع یجب  أنیعني 
فضلا عن ذلك فھو ملزم باتخاذ . یة ذات الصلة بھذه الحریة أیضاالمنظمة لحریة الإعلام والقاعدة الدول

وقد تطرق  ،یة حتى لا تصبح مفرغة من محتواھاكل الإجراءات التي تسمح بتطبیق القاعدة الدول
نصھ في ذات الفقرة من الدیباجة التي صراحة إلى ھذا الحل من خلال  2011الدستور المغربي لعام 

والعمل على ملائمة ھذه التشریعات، مع ما : "أقرت بسمو المعاھدة على القانون الداخلي على أنھ
  ".بھ تلك المصادقةلتتط
 منھ وخاصة ،الخامس الجمھوریة دستور بموجب فرنسا في رائج ھو بما تأثر المغرب أن شك وبدون     

 من أسمى قوة لھا تتوفر نشرھا وبمجرد قانونیة بصفة علیھا المصادق المعاھدات أن ترى التي ،55 المادة

 القانون لمطابقة والسعي المعاھدات بھذه الأخذ ھو التعھد لھذا والمنطقي القانوني فالتفسیر .القانون

  .1لاغیا یعتبر علیھا مصادقال للاتفاقیات مخالف قانون أي فإن وبالتالي معھا، الداخلي
 التي الإنسان بحقوق الخاصة الدولیة بالاتفاقیات یتعلق فیما بالخصوص للمغرب بالنسبة الأمر لعل     

 لأن تضمنھ وما الاتفاقیات ھذه قیمة تبخس داخلیة قانونیة قاعدة ھناك تكون ألا ینبغي علیھا، صادق

 تلك تعدیل ینبغي التعارض حالة وفي وطنیة، قانونیة قاعدة تعطلھا أن ینبغي لا الدولیة المغرب التزامات

  .2إلغائھا أو القانونیة القاعدة
 الدولیة، المعاھدات سمو مسألة في صریح بشكل الحسم بشأن المغرب اھتمام التجربة أوضحت ولقد     

 على المغرب دساتیر نجد ولھذا ،الداخلي القانون على الإنسان قوقح موضوع تھم التي تلك منھا وخاصة

 المادة في ینص مثلا 1972 فدستور مناسبات، عدة في ذلك یفید ما إلى تشیر منھا الأخیرة الثلاث الأقل

 وذلك الدستور، نصوص مع متفقة غیر تكون أن یمكن التي المعاھدات على المصادقة تقع" على منھ 31

 تبناه الذي الطرح أھمیة أن ذلك لخلا من ویتضح .3"لتعدیلھ یرجع فیما علیھا المنصوص المسطرة بإتباع

 التي الدولیة المعاھدات نص وبین الدستور ھو الذي البلاد في قانون أسمى بین التوفیق في یكمن المشرع

 وبالخصوص 1996و 1992 دساتیر إلى وبالرجوع .علیھا وصادق ارتضاھا قد المغرب یكون

 تنفیذ وجوب مبدأ مع انسجاما الدولیة بالمعاھدات المغرب التزام یفید ما تبنت قد نجدھا دیباجاتھا،

 نفس ھي بل ،والصیغ التعابیر بنفس 1992 دستور في مكرس أخرى مرة نجده الذي الدولیة الاتفاقیات
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 الإنسان بحقوق مرتبط 1996 دستور دیباجة في التكریس ھذا جاء وقد .1972 دستور في 31 المادة رقم

 إطار في عملھا إدراج لضرورة منھا إدراكا" :عالمیا علیھا متعارف ھي كما حقوقال ھذه وباحترام

 تقتضیھ ما بالتزام تتعھد المنظمات ھذه في والنشیط الكامل العضو المغربیة المملكة فإن الدولیة المنظمات

  ".عالمیا علیھا متعارف ھي كما الإنسان بحقوق تشبثھا وتؤكد وواجبات، وحقوق مبادئ من مواثیقھا
 الداخلي القانون قواعد على الدولیة القاعدة سمو بمبدأ یمس ما فیھ لیس المغربي الدستور كان إذا     

 الأول فالفصل .القانوني النص مع جنب إلى جنبا المبدأ، ھذا تؤكد والفقھ القضاء اجتھادات فإن الوطني،

 القانون بموجب المغربیة نسیةبالج المتعلقة المقتضیات تتخذ " :یقول مثلا المغربیة الجنسیة قانون من

  ".نشرھا ویتم علیھا المصادقة تقع التي الدولیة الاتفاقات أو المعاھدات بمقتضى الاقتضاء وعند
 النظام قدرة مدى تبیان إلى یھدف المغربي الداخلي القانون في الدولي المعیار مكانة تحدید إن     

 مجال في قویة بصورة ذلك ویظھر ،1المغربیة للدولة القانوني النظام وتشكیل بحث على الدولي المعیاري

 على المغرب بمصادقة عززت دستوریة آلیات طریق عن وضمانھا حمایتھا تتم بحیث الإنسان، حقوق

 علیھا تأكیده عند أكبر بصورة الممارسة ھذه وجسدت الإنسان، بحقوق الخاصة الدولیة المعاھدات

 صیغة في الدولیة والإعلانات المضامین بلورة ثمة ومن ،دولیا علیھا متعارف ھي كما بھا والتزامھ

  .2الدستور مقتضیات مع تناغمھا أجل من ومبادرات قرارات
الھیئات الدولیة بصدد حریة الإعلام  أماموبذلك فإذا طرحت مسؤولیة الجزائر أو المغرب      

الداخلي حیث لا فإن ھذه المسؤولیة لا تستند إلى القانون  وبالضبط بخصوص مھنیي القطاع الإعلامي،
ي یمكن أن لوفي العموم في حالة تناقض ما بین القانون والمعاھدة فالقاضي الداخ ،یمكن الاحتجاج بھ

إلا أنھ لیس لھ الخیار حیث یجب  .ولیة، أو بتطبیق القانون الداخليیفصل في الأمر طبقا للقاعدة الد
إذ أصبح بموجب التنصیص الدستوري  ،الأولى استجابة لمقتضیات الدستورعلیھ أن یختار الفرضیة 

الدولیة المصادق علیھا تسمو على القانون الوطني وتعتبر قانونا واجب التطبیق،  الاتفاقیاتالحاصل أن 
الصارم من طرف أولئك الذین یعملون على تطبیقھا  وإن كانت لا تحظى من الناحیة العملیة بالتطبیق

من جراء عدة مشاكل یعانون منھا مما قد یؤدي إلى ضیاع الكثیر من الحقوق، حیث أصبح في غالب 
القضایا المعروضة على المحاكم والتي تتضمن بعدا خارجیا تثیر مشاكل عدیدة  أنالأحیان ملاحظة 

  .الخ...3منھا العلم بھا وتفسیرھا
ولكن الدستور لیس  ،إن الدستور قد أكد وبدون غموض على سمو المعاھدة بالمقارنة مع القانون     

فإن كان كل من الجزائر والمغرب قد . والاتفاقیاتواضحا فیما یتعلق بطبیعة العلاقات بین ھذا الأخیر 
انة أعلى من اتخذ موقفا في دستوره بخصوص وضع موقع المعاھدات في سلم القواعد مع منحھا مك

التشریع، أي مكانة وسطى بین القانون والدستور، فالسؤال الذي یطرح ھنا ھو معرفة ما ھو المصیر 
تتعرض لھ المعاھدات المتناقضة مع القاعدة العلیا للدولة ؟ وبكلام آخر، ھل إن علو ھذه  أنالذي یمكن 
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ھل أن المعاھدة غیر الدستوریة یجب  القاعدة یبرر عدم تنفیذ المعاھدات التي تناقض ھذه الأحكام ؟ أو
  تنحى جانبا ؟ أن

 إن مثل ھذه الحالة: عبد المجید جبارفي الجمھوریة الجزائریة یرى بعض الفقھاء كالأستاذ الدكتور      
وحجر الزاویة في عملیة إدماج المعاھدة  ،لم تقع كون أن رئیس الجمھوریة ھو حامي الدستور من جھة

جل أالشيء الذي یجعلھ یعمل كل ما في وسعھ من  ،وطني لدولتھ من جھة أخرىالدولیة في المجال ال
الملك "ھذا ویتفق المؤسس الدستوري المغربي مع نظیره الجزائري في مسألة أن  .تجنب ذات المشكلة

رئیس الدولة، ھو من یسھر على احترام الدستور، إضافة إلى كونھ یسھر على احترام التعھدات الدولیة 
لكن مھما یكن من الأمر فإن مثل ھذا التعارض قد یحدث فكیف یعالجھ كل من المؤسس  .1للمملكة

الجزائري والمؤسس المغربي؟ خاصة وأن الجزائر والمغرب كل منھما عرف عدة دساتیر متباینة 
  .النظرة تجاه القانون الدولي

 من دستور158 من الدستور الجدید التي وردت ثانیة بصورة حرفیة للمادة  168 حسب المادة     
رتئ المجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا یتم اإذا " نھأوالتي تنص   1989

أن الدستور یعتبر القانون الأساسي  منطلقوفي رأینا ھذا الشيء طبیعي وناتج من ". التصدیق علیھا
یة الجزائریة ویتمتع بمنزلة أعلى من منزلة القوانین العادیة ولا یسري علیھ ما یسري علیھا، للجمھور

إن نفس . وبالتالي فلا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یوافق على تصدیق معاھدات تتعارض والدستور
بق من الدستور الأخیر السا 55وذلك من خلال نص الفصل  ،النھج اتبعھ المؤسس الدستوري المغربي

إذا صرحت المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو رئیس الحكومة : "الذكر والذي قرر صراحة بأنھ
أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع 

صادقة على إلیھا، أن التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن الم الآمرأعضاء المجلس الثاني، 
لتفادي نزاعات محتملة بین القواعد الدولیة وبذلك ف". ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

 والقواعد الدستوریة، فكر المؤسس الدستوري المغربي في إنشاء میكانیزم یسمح بحمایة حقوق الأفراد
وذلك بالذھاب إن . م الأمرإذا لز بشكل عام وحقھم في الإعلام آو حریاتھم الإعلامیة بشكل خاص

خلي لاتفاقیة أو معاھدة إجراء تعدیل مسبق للدستور قبل استقبال النظام القانوني الدا"نحو  الآمراقتضى 
  .في ظل ھذا التصور یجب إخضاع ھذا النوع من المعاھدات لمراجعة مسبقة للدستورف ،دولیة ما

ربما أن المؤسس الدستوري الجزائري أو المغربي، یرید أن یلفت النظر إلى أن لكل شيء حدودا       
واستقبال المعاھدة في النظام القانوني الداخلي لا یجب أن تنھار أمامھ كل الحواجز على وجھ الإطلاق، 

أغلبیة دول العالم  وبھذا الموقف یكون المؤسس الدستوري في كلا البلدین قد حذا حذو كافة مشرعي
  .2فرنسا ومصر وغیرھا من البلدان لمث

كخلاصة، یمكن القول أن الدستورین الجزائري والمغربي أكد كل منھما بدون غموض المكانة      
ولكن إذا كانت أي معاھدة . بالضرورةحریة الإعلام والفوق تشریعیة للمعاھدة المتعلقة بحقوق الإنسان 

لھا مكانة فوق التشریع الداخلي باستثناء القاعدة العلیا للدولة كما ذكرنا، بغض النظر عن محتواھا، 
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فإنھا نادرة تلك المعاھدات القابلة للتطبیق مباشرة، أي آلیة التنفیذ منذ المصادقة علیھا من قبل رئیس 
  .لقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلامالمعاھدات تلك المتع هالدولة، وتظھر من بین ھذ

  
  الثانيالفرع 

  الأثر الخاص للمعاھدات وقابلیة التطبیق المباشر
  للقاعدة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام

  
تتمیز المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان ومنھا المتعلقة بحریة الإعلام بالنتیجة بإنتاج آثار معینة      

یجعلھا تستجیب لما نصت علیھ ھذه تتمحور أساسا حول فكرة ملائمة النصوص الوطنیة، بما 
المعاھدات وتتطابق معھا في أحكامھا باستثناء فیما إن كانت ھناك تحفظات من قبل الدولة على أحكام 

، وطالما أنھا تنص على مجموعة من الحقوق والحریات فھي تعتبر ذات )الفقرة الأولى(أو بنود معینة 
وذلك باعتبارھا تخاطب أصحاب الصفة في ھذه الحقوق من  ،)الفقرة الثانیة(ق المباشر یقابلیة للتطب

لأن ھذه الأخیرة یقع علیھا عبئ توفیر ما یلزم للتمتع بھذه الحقوق  ،جھة والحكومات من جھة أخرى
  .والحریات

  
  الأثر الخاص للمعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام :ىولالفقرة الأ

  
 قانونیة كتقنیة تعني وھي الإنسان، لحقوق الدولي القانون حضن في ورتوتط كمفھوم الملائمة نشأت     

 أو تعدیل أیضا تعني كما الوطنیة، التشریعات في والحمائیة الوقائیة والتدابیر والقواعد الحقوق تثبیت

 مجال في علیھا المتعارف  الدولیة المعاییر مع تتماشي لا التي والممارسات والأعراف القوانین إلغاء

  .الإنسان قوقح
 جوھر یمس لا بما الوطنیة والتشریعات الاتفاقیات بین الانسجام تحقیق إلى تسعى الملائمة تقنیة إن     

 والدولي الوطني التشریع یبین فیما والتناقض، التضاد تلغي بذلك وھي علیھ، التصدیق وقع ما ومقاصد

  .1لةللدو والدینیة السیاسیة والأسس العام بالنظام یمس لا بما
 إطار في فإنھ ولذا مظاھر، عدة للدول الداخلي النظام في الدولیة للمعاھدات التشریعي التنفیذ یكتسي     

 إلى ترمي أھداف تحقیق یقتضي الأمر فإن الإنسان، لحقوق الدولي القانون یفرضھا التي الالتزامات

 الأھداف، ھذه بین ومن بھا، المخاطبین لكل بالنسبة آثارھا تنتج وجعلھا التعاقدیة للقواعد الفعلي یدسالتج

 ومضمون روح مع متعارضة تجعلھا قد التي الشوائب سائر من الوطنیة التشریعات تنقیة على العمل

 أولى جانب ومن ،2وحریاتھ الإنسان حقوق مجال في بالتعھدات یتعلق ما وبالخصوص الدولیة، التعھدات

 النصوص مع مضمونھ في ویتناقض الوطنیة التشریعات في قواعد من الإعلام بحریة یتعلق ما نأ نجد

 كما .الداخلیة والقوانین الأخیرة ھذه بین الضروري الانسجام ضمان أجل من وذلك تنقیتھ، یجب الدولیة
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 والحریات بالحقوق المتعلقة منھا وخاصة الدولیة، المقتضیات إدماج إلى السعي الأھداف ھذه بین من أن

 الوطني، القانون فروع مختلف إلى لتسربھا المجال یفسح قد الذي الشيء للدول، یةالمعیار الأنظمة في

 الاجتھادات أبرز من أن المعلوم ومن .القانون ھذا داخل مكانتھا وتعزیز محتواھا بتدقیق رھین وذلك

 متكاملة كنظریة الشوائب من التطھیر أو التقنیة لمفھوم دقیق قانوني تصور بلورة في ساھمت التي الفقھیة

 یقول الذي "كلسن ھانز" الفقیھ اجتھاد نجد الداخلي والقانون الدولي والقانون الدولي القانون بین للعلاقة

 قد الدولي القانون قاعدة مع تتعارض التي الداخلي القانون قاعدة أن یؤكد حیث للقانون، الخالصة بالنظریة

 ھذه تنجز لا التي والدولة الأخیرة، ھذه مع منسجمة لھاوجع إلغاؤھا یتم لم ما الإلزامیة، القوة بنفس تتمتع

 والقانون الداخلي الوطني القانون بین التنازع فإن وھكذا الدولي، القانون انتھاك عن مسؤولة تكون المھمة

 في الوطني الداخلي المستوى على القوانین بین یحصل الذي التعارض على ینطبق ما علیھ ینطبق الدولي

 درجة مع قاعدة بین التعارض یؤدي بحیث العادیة، الأخرى القوانین على الدستوري القانون سمو إطار

  .للبطلان قابلیتھا أو بطلانھا إلى لىأع
 في الدولي القانون یعمل كیف تبیان إلى ورائھا من یھدف كان والتي "كلسن" طرحھا التي الأفكار إن     

 الإنسان، لحقوق الدولي القانون الآن بھا یقوم بالتنقیة الخاصة الوظیفة ھذه الداخلي، الوطني القانون تنقیة

 عناصر فیھ نشأت الذي التاریخي الإطار تكون لازالت الأخیرة فھذه الوطنیة، ریةالمعیا للأنظمة بالنسبة

 ھذه تقنین في المتمثل الأساسي اختصاصھا من تسلب ولم الإنسان، لحقوق القانونیة المنظومة تكوین

 قالحقو 1ھذه شھدتھا التي التدویل عملیة بعد المرسومة الوطنیة الحدود داخل ممارستھا وتنظیم الحقوق
 إلى بالإضافة دولیة، ومواثیق إعلانات في الإنسان حقوق تدوین یعني ولا الثانیة، العالمیة الحرب بعد

 القواعد بتجسید للاضطلاع الوطنیة بالھیئات المنوط الدور محو ،احترامھا على للسھر دولیة آلیات إقرار

 والقانون الدولي للقانون الوقت نفس في الحاصل الاختصاص ولعل .الدول ارتضتھا التي التعاقدیة

 یمكن لا واقعا، أمرا بینھما الحاصلة التناقضات من یجعل الذي ھو الإنسان، حقوق مادة في الداخلي

 فلا ولذلك .الدولیة القواعد مع تنافسھا عند الوطنیة القواعد تحكم التي الخضوع علاقة بتحدید إلا تجاوزه

  .وضعتھا التي للدول الجماعیة الإرادة عن تعبر ھالكون القواعد ھذه بأولویة  الإقرار من مناص
 الأدوات أن أحیانا الدولي القانون یفرضھا التي الملموسة الالتزامات مضمون بین من أن المعلوم ومن     

 في مقتضیاتھا بإدماج بالمطالبة الأحیان غالب وفي فقط، تكتفي لا الإنسان لحقوق الدولیة القانونیة

 أو تمییزیة، لمقتضیات تضمنھا عند القوانین ھذه تعدیل أو بإلغاء إما الدول تلزم ولكنھا الداخلیة القوانین

 من خالیة الوطنیة التشریعات جعل عملیة كذلك تطرح ھنا من .التعاقدیة القواعد جوھر مع تتنافى تقییدیة

 أو جنسھا أو أصلھا بسبب بشریة وعةمجم اتجاه وتمییزیة متباینة معاملة بسلوك یسمح تمییزي عنصر أي

 لحقوق الدولي القانون في التمییز منع مبدأ یكتسیھ الذي الآمر الطابع إطار في یدخل ھذا ولعل .دینھا

 الوطنیة، التشریعات مختلف في حضورھا واستمرار اللامساواة فكرة لرسوخ أخرى جھة ومن الإنسان،

  .الدولي الصعید على ولیبرالیة ةدیمقراطی الأكثر الدول تشریعات ذلك في بما
 اللجنة إلى الدول بعض قدمتھا التي الدوریة التقاریر على نظرة إلقاء من لنا یتبدى أنھ من وبالرغم     

 ضحیت والسیاسیة المدنیة بالحقوق اصالخ الدولي العھد من 40 المادة لنص وفقا الإنسان، لحقوق المعنیة
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 المقتضیات من الوطني للقانون الشاملة التنقیة إرادة تصادف التي الصعوبات مدى كبیر بشكل لنا

 التشریع تنقیة وضرورة أھمیة على نؤكد أننا إلا بذاتھ، تشریعي فرع في وجودھا یقتصر لا التي التمییزیة

 وبالخصوص دولیة قانونیة قاعدة تضمنھ ما مع یتعارض حینما خاصة الشوائب من الداخلي الوطني

  .دولیة اتفاقیة في مؤكدة اعدةالق ھذه تكون حینما
 الدولي القانون وبین بینھ تعارض بوجود تعلق سواء الداخلي التشریع تعدیل یتم أن یقتضي الأمر إن     

 الإنسان بحقوق العالمي الاھتمام في أن جدال فلا تمییزیة، عناصر أو فیھ، تقییدیة عناصر وجود بحكم

 النظم في مستھدفة قیمة ھي مثلما الدولي القانوني للنظام مستھدفة قیمة یمثل أضحى وكمبدأ كفكرة

  الدولیة للمواثیق انضمامھا عبر سواء الإنسان، لحقوق احترامھا بمدى الحكومات تقییم وأصبح ،الداخلیة

  .1المواثیق ھذه مع الداخلیة قوانینھا تكییف عبر أو الإنسان لحقوق
 مع المعاھدة تعارض لمسألة بالنسبة إیجابي حل على ینص لم الجزائري الدستوري المؤسس إن     

 ارتأى إذا" :بأنھ قضى حیث الدستور من 168 المادة في سلبي حل على بالنص باكتفائھ وذلك الدستور،

  أن نجد بینما ".علیھا التصدیق تمی فلا اتفاقیة، أو اتفاق، أو معاھدة دستوریة عدم الدستوري المجلس

 من جعلت التي دیباجتھ خلال من وإیجابي صریح بشكل ذلك في فصل قد المغربي الدستوري المؤسس

 تضیف كما ،"الوطنیة التشریعات على ، نشرھا فور تسمو" المغرب علیھا صادق كما الدولیة الاتفاقیات

  ".المصادقة تلك تتطلبھ ما مع التشریعات، ھذه ملائمة على العمل" الفقرة نفس
 العمل وھذا الوطنیة، القانونیة النظم في الدولیة المعاھدات بإدخال إدماجا لتصبح الملائمة تتطور وقد     

 ،الاتفاقیات ھذه لھ خولتھا التي حقوقھ معرفة في الراغب للفرد بالنسبة كبیرا عنصرا یكون أن یمكن
 إن .الحقوق ھذه انتھاك یتم عندما التظلم ممارسة أثناء وخاصة ،الاقتضاء عند بعد فیما بھا والمطالبة

 مستواه من التي الدول في أو مثلا المغرب في إلیھا النظر یمكن الأحیان معظم في القبیل ھذا من الأفكار

 الواقع، بعناد الأعم الغالب في تصطدم أفكار وھي ،2الإنسان بحقوق المشتغلین أحلام تراود آمال كمجرد

 مفھوم یجسد ما وھذا الإنسان، لحقوق الدولیة للاتفاقیات المباشر التطبیق عن الكبیر العزوف في لالمتمث

 الدولیة التعاقدیة الالتزامات بین الحاصل فالتباعد لذلك ،عدیدة دستوریة خطابات في نجده الذي الانحراف

 على الدولة تصادق فقد حضوره، قوة للانحراف یمنح ما ھو باحترامھا تعھدت التي الدول یقاتوتطب

 الآلیات أو ،احترامھا لمراقبة الدولیة الآلیات إعمال في تتقاعس أن یمكن ولكنھا الإنسان حقوق اتفاقیات

  .الوطنیة السلطات طرف من  تطبیقھا لضمان الداخلیة
 حقوق مجال في الدولي یعوالتشر الوطني التشریع بین التباعد إلغاء تعني رأینا كما الملائمة كانت إذا     

 بالخصوص حضورھا بعض نلاحظ المغرب ففي بینھما، فیما التباعد من التقلیص الأقل على أو الإنسان

 بعد، فیما الأخرى الاتفاقیات وعلى الدولیة، الشرعیة على والمصادقة ،1992 دستور وضع وبعد وأنھ

 وبھذا ،الداخلي تشریعھ وبین دولیا بھ تزمأل ما بین یلائم لكي تشریعیة أخرى إصلاحات إجراء على عمل

 والثغرات الفراغ ملأ وأیضا المغربي، التشریع وتحسین توحید منھا المقصود المغرب في الملائمة تكون

  .القوانین بعض في النقص مكامن وتوضیح
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 بل طني،الو التشریع مع والانسجام الملائمة مبدأ تبني إلى فقط لیس حاجة في ھي الإنسان حقوق إن     

 حقوق عالمیة روح على الإیجابي والترحیب الانفتاح لأن التشریع، روح في دمجھا إلى أكثر حاجة في

 للھویة المشكلة المثلى القیم مع وجوھرھا روحھا في متناقضة غیر الدستوري النص في الواردة الإنسان

  .لھا والصاھرة السابكة الوطنیة
 والتصدیق الاعتراف بمجرد الدمج عملیة حسم یتم أن یمكن ھل بقولھ كریمي علي الدكتور ویتساءل     

 محیرا السؤال یبدو .1الوطني؟ القانوني النظام في أوتوماتیكیا ستدمج بأنھا والقول ،الاتفاقیة الأدوات على

 قحقو بشأن دولیا بھ التزمت لما التنكر في الدولة بإمكانیة یوحي مما لكثیر وحامل ما حد إلى وملتبسا
 لحقوق يمالعال الإعلان مھندسي أحد بھ جاء مما عناصره بعض التقاط یمكن الجواب أن غیر الإنسان،

 یسكن أن أستطاع إذا إلا مجسدة حقیقة یصیر لن الإنسان لحقوق العالمي الإعلان إن :"قال عندما الإنسان

  ".القوانین في فعلیا یستقر أن قبل وعقولھم الناس أفئدة
 وفي ،الوطنیة للدساتیر إطارا تصیر لكي ومضامینھ بروحھ والتشبع بھ الإیمان لكبذ المقصود     

 1996و 1992 لأعوام اتیرهدس في الشھیرة العبارة ردد قد المغربي الدستور كان إذا مثلا المغرب

 المستوى على المغرب صورة لمعت قد أنھا شك فلا ،الكوني بعدھا في الإنسان حقوق حول 2011و

 الإدماج ھو المنطقیة الناحیة من معناه أن للباحث یبدو قد الاعتراف لھذا القانوني البعد لكن .الخارجي

 النص إضعاف إلى یقود ما غالبا الإدماج ھذا لكن الإنسان، حقوق لثقافة المكونة الآلیات لكل الدستوري

 ممارسة بفعل الداخلي، التشریع وبین الإنسان لحقوق الدولیة الاتفاقیات بین مةالملائ وقت الدستوري

 أثناء الإنسان لحقوق الدولیة الاتفاقیات بعض على كثیرة تحفظات مارس المغرب أن ومعلوم التحفظات،

 ماتالمنظ وأمام الخارجي العام الرأي أمام التباھي أجل من الأحیان من كثیر وفي فقط علیھا المصادقة

  .2الإنسان حقوق لحمایة الدولیة المعاییر مع متطابقة الداخلیة قوانینھ بأن فیھا عضو ھو التي الدولیة
  

  وحریة الإعلام قابلیة التطبیق المباشر للقاعدة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان : ةثانیالفقرة ال
  

لجعل الداخلي، الذي یمنحھا ھذه القوة، وتستمد القوة الإلزامیة لقواعد القانون الدولي من القانون      
في النظامین القانونیین الجزائري  المعاھدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام قابلة للتطبیق

 55من الدستور الجزائري، والفصل  132فإنھا تخضع لشروط منصوص علیھا في المادة  والمغربي
وبذلك . جتھ، وباستیفاء ھذه الشروط تطبق مباشرةمن الدستور المغربي إضافة إلى ما جاء في دیبا

 یصبح لھذه المعاھدات خصوصیة تسمح للمتقاضین بالتمسك المباشر بالقاعدة الدولیة لحقوق الإنسان
  .أمام الجھات القضائیة وحریة الإعلام

سلطات كل   أوضحنان أإن القاعدة الدولیة المدمجة في النظام القانوني الوطني تلزم كما سبق و     
یكون لھا أثر  أنوھذا لا یعني بالضرورة أنھ یمكن التمسك بھا خلال المحاكمات، لأنھ لا یمكن  ،الدولة

  .مباشر إلا إذا كانت تستجیب لعدد معین من الشروط

                                                        
.100، ص لظروف السیاسیة، مرجع سابقالعامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه ا تحقوق الإنسان والحریا :علي كریمي 1 

.101نفس المرجع، ص  2 
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أن  فریدریك سیدرفي ھذا الصدد، یؤكد و ،الأول مرتبط بطریقة إدخال القاعدة القانونیة الدولیة     
المباشر تفترض أن القاعدة الدولیة لیست في حاجة لكي تطبق أن تستقبل في النظام  قابلیة التطبیق"

ولكي تكون  ،1"الأفرادالداخلي من خلال حكم خاص من شأنھ وحده تكریس حقوق والتزامات لصالح 
  .لھا صفة التنفیذ الآلي الذاتي ، یجب استقبال القاعدة مباشرة في النظام الداخلي

إلا  وحریة الإعلام ذات أثر على مسألة حقوق الإنسان اتفاقیةالصدد أنھ لا توجد نلاحظ في ھذا      
  فما ھو الاختیار الجزائري والمغربي في ھذا الخصوص؟. وتفرض على الدول طریقة استقبال محددة

إن اندماج المعاھدات الدولیة بشكل عام والمتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام بشكل خاص في       
قانون الوطني ھو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري أي تدخل حیز النفاذ وتصبح لھا قوة قانونیة ال

، وبالتالي یصبح من واجب  1996 من دستورھا المعد للعام  132ملزمة وذلك ما نصت علیھ المادة
الدستوریة  المحاكم الوطنیة الجزائریة الأخذ بھا وتطبیق أحكامھا كما ھو الحال بالنسبة للأحكام

والقانونیة ومختلف الأنظمة والتصرفات التعاقدیة والانفرادیة الملزمة، وھكذا یمكن لأي متقاضي 
استظھار المعاھدات المصادق علیھا من طرف الدولة الجزائریة أمام الجھات القضائیة الجزائریة التي 

  . بتطبیق القانون تنظر في نزاعھ، والتي یجب على القاضي احترامھا وتطبیقھا كونھ ملزما
إن الدستور المغربي أیضا، وإن كان لا یتضمن أحكام خاصة بإدخال معاھدات حقوق الإنسان      

والساري المفعول حالیا  2011من دستور عام  55وحریة الإعلام، إلا أنھ یكرس من خلال الفصل 
وبذلك فالأحكام  ،بموجب النشرعلى القانون بعد ذلك ودیباجتھ المبدأ العام في المصادقة علیھا وسموھا 

دات وتحفظ لھا مكانة الإرادي، أي الإدخال المباشر للمعاھ بالاتجاهالدستوریة في كلى البلدین تأخذ 
وبالاعتماد على ھذه الأحكام، فالمتقاضون لھم إمكانیة التمسك بالقاعدة الدولیة لحقوق  ،فوق تشریعیة

  . ة الجزائریة أو المغربیةأمام الجھات القضائی وحریة الإعلام الإنسان
وفي ھذا التحلیل یمكن طرح سؤال یتعلق بمعرفة فیما إذا كان كافیا لمعاھدة ذاتیة التنفیذ أن تدخل      

ذلك نعود للقول أن أي معاھدة تعتبر قابلة  بتأكیدمن خلال الإجابة . مباشرة وآلیا في النظام الداخلي
 أن، وھذا الذي لا یمكن الأطرافطبیعة أحكامھا ونیة للتمسك بھا خلال المحاكمة بغض النظر عن 

  .یكون مقبول منطقیا على المستوى التطبیقي
ومن ھنا یمكن الوصول إلى بحث الشروط الأخرى ذات الأثر على نوع القاعدة نفسھا والتي یجب      

  .استیفائھا حتى تصبح قابلة للتطبیق مباشرة
ذات صیاغة واضحة ودقیقة حتى یمكن تطبیقھا مباشرة في النظام ن تكون أن القاعدة الدولیة یجب إ    
نتكلم عن القاعدة التي تمتاز بالوضوح و ،ي، وذلك بدون إجراءات تكمیلیة خاصة بالتنفیذلالداخ

التنفیذ  إجراءاتوالدقیقة، للتمییز بین القواعد البرنامج التي یكون دخولھا حیز التنفیذ خاضعا لاتخاذ 
البرنامج توضح في أو القواعد إن الأحكام . التي تخضع إلى التنفیذ بصورة مباشرة نیةالقانو والقواعد

وإن كان بعض  ،جتماعیة والثقافیةالغالب من خلال نموذج العھد المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والا

                                                        
1Suder Fréderic : Constitutions et protection internationale des droits de l’homme, In Constitution et droit 
international, Recueil discours de l’A. I. D. C, Volume 8, Tunis, C.P.U , 2000, p 219. 
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زامات الأحكام التي تظھر فیھ لا تعتبر بمثابة أحكام برنامج باعتبار أنھ یمكن أن تتضمن تعھدات والت
  .مباشرة

المعاھدات واضحة ودقیقة حتى یمكن تنفیذھا مباشرة، فھي نادرة تلك المعاھدات  أغلبیةوإذا كانت      
الأمر الذي یفسر أن بعض المعاھدات  ، وھوللأشخاصالتي تفرز عن حقوق والتزامات موجھ مباشرة 

  .استثناء الأثر المباشر في القانون الدولي یظل أنلیست ذاتیة التنفیذ، حیث 
وحریة  وباعتبارھا تتضمن مضمون واضح یرتب حقوق للأفراد، فإن معاھدات حقوق الإنسان     

  .وذلك لأن نیة الأطراف تذھب نحو ھذا الاتجاه ،تشكل مجال اختیار ھذا الاستثناء الإعلام
المتعاقدة حتى یكون للاتفاقیة الدولیة أثر  الأطرافوإذا كانت ھذه النیة یتوجب التعبیر عنھا من قبل      

لأن ھذه  ،وحریة الإعلام مباشر، فإنھ لا تظھر لزومیة لذلك في حالة الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان
فالمتقاضون لھم  الاعترافوبھذا  ،ة للأفراد بالاعتراف لھم بالحقوقالأخیرة تتضمن أحكاما موجھ
  .ة الدولیة أمام المحاكمإمكانیة التمسك المباشر بالقاعد

أن حقوق الإنسان بما فیھا الحق في الإعلام وحریة الإعلام تشكل أحد  الباب الأولیستنتج من ھذا      
وبالرغم من بعض . التي تكرسھا الأیدیولوجیةركائز الفلسفة التي تقوم علیھا الدساتیر التي تنخرط في 

غموض اصطلاحي، فإن ھذه الدساتیر تستجیب في جزء النقائص التي تمیز ھذه الدساتیر والناجمة عن 
. بشكل عام ومنھا الإعلامیة بشكل خاص مھم للمعاییر الدولیة بخصوص الاعتراف بالحقوق والحریات

لن یكون كافیا إذا لم یكن متلائما مع الضمانات اللازمة لحمایة الحقوق والحریات  الاعترافإن ھذا 
  . المعنیة

  


